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 إقرار الموازنة العامة على الاقتصاد العراقي تأخيرالاقتصادية لالاثار 

 باقر كرجي حبيب الجبوري م. د.

 كلية الادارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / جامعة القادسية
 12/4/5112تاريخ قبول النشر:          1/3/5112تاريخ استلام البحث: 

 صلخستالم

وي ثلاث ميادين تدراسة سياسة اقتصادية او كل صدمة يتعرض لها الاقتصاد القومي تح ان

 وفي دراستنا:, رئيسية هي: الميدان الكيفي, الميدان الكمي, الميدان الديناميكي

, ودورة وقواعددها تأسيسهايتمثل بتطور مفهوم الموازنة العامة للدولة العراقية منذ : الميدان الكيفي

منت كيفيدددة اعدددداد الموازندددة العامدددة ودور وزارة الماليدددة والت طدددي  الموازندددة العامدددة والتدددي ت ددد

والحكومددة فددي اعدددادها واقيددرا اقرارهددا مددن قبددل السددلطة التاددريعية وتوقيتاتهددا التددي يجددب علدد  

فت من التحديات التي تواجهها الموازنة العامة في العدرا,, : الميدان الكميلا تتعداها  انالسلطتين 

حيث بينت الدراسة الت صيصدات التدي لهدا الحصدة الاكبدر والتدي تسدببت فدي ت د م حجدم النفقدات 

الحكددومي, اب بينددت ان ت صيصددات تعوي ددات المددوتفين قددد اسددتحوبت علدد  النسددبة الاكبددر مددن 

سياسية كتلوية لا علاقة لهدا بالموجبدات  ولأسبابة لترهل الهيكل الاداري الحكومي النفقات التاغيلي

الاجتماعيدة كدون الدولدة العراقيدة اصدبحت دولدة راعيدة  الت صيصداتمدن بعددها  تأتيالاقتصادية, 

 . لرعاياها )ريعية( وهذه الت صيصات ليس لها أي جدوى اقتصادية

بددين  اقددرار الموازنددة العامددة والتددي توزعددت مددا تددأقيرفتمثددل فددي بيددان اسددباب : الميدددان الددديناميكي

الاقتصدادية  ة كما ت دمن هدذا الميددان الاثداراسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وطائفية ومناطقي

 .الاقتصادية الكلية للاقتصاد العراقي  المتغيراتاقرار الموازنة العامة عل  بعض  لتأقير

The economic impact of the delay in adoption of the general budget on 

the Iraqi economy 
Baqir K. Habib A l-Jubouri 

Abstract 

That any study of economic policy or all of the shock suffered by the 

national economy has three main fields: the field of qualitative, 

quantitative field, the field of dynamic in our study: Field qualitative ;The 

evolution of the concept of the general budget of the Iraqi state since it was 

founded and rules, and the cycle of the general budget, which Tzment how 

to prepare the general budget and the role of the Ministry of Finance and 

Planning and the government in the preparation and finally approved by 

the legislature and timing that must be on the branches that do not go 

beyond it . Quantitative field: Guarantees the challenges faced by the 

general budget in Iraq, where the study showed allocations which have the 

largest share, which resulted in inflated the size of government 

expenditures, as it showed that the compensation of employees allocations 

have accounted for the largest percentage of operating expenses to slouch 

administrative structure of government political Ktheloah reasons unrelated 

to the obligations economic, comes from the fact that after the social 

Alt_khasbesat Iraqi state has become a sponsor of state nationals (rents) 

and these customizations have no economic feasibility. Field Dynamic: 

Represents in a statement the reasons for the delay in approving the budget, 

which were distributed between the economic and social reasons, political 

and sectarian and zonal as this field to ensure the economic consequences 
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of the delay in approving the state budget on some macroeconomic 

Almngerar Iraqi economy Finally . 

 المقدمة :

 leather bagتاري يا من الحقيبدة الجلديدة   Budgetاشتق لفظ الموازنة 
((7)) 

وقدد أطلدق , 

هذا المصطلح في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في القدرن التاسدع عادر علد  الحقيبدة الجلديدة 

إلدد  البرلمددان الوثددائق التددي تت ددمن احتياجددات  Exchequerالتددي كددان يحمددل فيهددا وزيددر الماليددة 

تدي تحتويهدا ثم أصبح هذا الاصطلاح يطلدق علد  الوثدائق ال الحكومة إل  النفقات ومصادر تمويلها,

أي التددي تت ددمن النفقددات الحكوميددة وتمويلهددا والتددي تقدددم إلدد  السددلطة التاددريعية للموافقددة  الحقيبددة,

, وي تلف مفهوم الموازنة العامة عدن قدانون اعتمداد الموازندة العامدة , فالموازندة العامدة هدي  عليها

انددات وأرقددام قاصددة عمددل إداري باددكل قددرارات تت ددذها السددلطة التنفيذيددة وصددولا إلدد  إعددداد بي

بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة , أما قانون اعتماد الموازنة العامة هو قانون يقر من قبل 

السلطة التاريعية ويتم من قلاله المصادقة عل  ماروع الموازنة الذي اقترحته الحكومة للعمدل بده 

موازنة العامة , وتكمن أهمية هذا القدانون قلال السنة المقبلة .إبن قانون اعتماد الموازنة هو ليس ال

ويدرتب  إعدداد  .فيهدا بأنه يكفل للمجتمع سلامة التصرف بالأموال من قبل الحكومة وعددم اسسدراف

الموازنة العامة واقرارها لأية دولة بأهداف محددة  تعمل الموازنة العامة علد  تحقيقهدا , فدي إطدار 

وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , بمعن  ان الموازنة العامة أداة أساسية في تنفيدذ  إستراتيجية

إستراتيجية التنمية من قلال عدها برنامجاً تنموياً قصير الاجل ضمن اسطار اسجرائي والمؤسسي 

 بتقيديم الصدلة بات والمؤشدرات الدقيقدة المعطيدات غيداب وأن والقانوني العدام لهدذه اسسدتراتيجية ,

مدن  الكليدة وغيرهدا بادأن المتغيدرات الاقتصدادية الموثدو, بهدا البياندات وغيداب الاقتصدادي الأداء

المؤشددرات فددي العددرا, , الدد  جانددب ان الأولويددات الوطنيددة غيددر متفددق عليهددا بعددد مددن قبددل الكتددل 

دى البعيدد , ادى السياسية الممثلة في مجلس النواب , ولا ينظر إليها بمنظور مُلزم )وطنياً( عل  الم

وال   1001اقرار قانون الموازنة العامة من قبل السلطة التاريعية سنويا ابتداءا من عام  تأقيرال  

 العام الحالي

 اهمية البحث 

ان الموازنددة العامددة هددي الوثيقددة الاساسددية لماليددة الدولددة اب تعكددس الوجدده اهميددة البحددث مددن  تددأتي

, والتددي تهددرت ابتددداءا مددن عددام  اقرارهددا تددأقيراددكلة دراسددة مالسياسددي والاقتصددادي والمددالي , و

تعتبر من الاهمية بمكان لحل تلك الازمة التي يعاني في الدولة العراقية والسنوات التي تلتها  1001

 منها الاقتصاد العراقي.

 هدف البحث 

وحقيقدة الاسدباب  ةالعامد اقرار الموازنة تأقيربيان الاثار الاقتصادية عل  الاقتصاد العراقي بسبب 

 .لتجاوز هذه الازمة  , وتقديم مقترحات تأقيراء بلك الالتي تقف ور

 فرضية البحث 

ها اثار سلبية عل  مجمل المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصداد العراقدي اقرار الموازنة ل تأقير

. 

 مشكلة البحث 

علد   تأثيراقرار الموازنة العامة بسبب عوامل اقتصادية ام عوامل سياسية . وهل لها  تأقيرهل ان 

 الاقتصاد العراقي.

 هيكلية البحث

: دورة  ثانيدا: مفهدوم الموازندة العامدة ومبادئهدا فدي العدرا, .  اولااشتمل البحث عل  قمسة نقداط : 

: التحدديات التدي تواجده الموازندة العامدة العراقيدة بعدد  ثالثاالموازنة العامة واساليب الرقابة عليها . 

: ايثدار  خامسدا. تدأقير: إقرار الموازنة العامة فدي العدرا, , ايليدة , وأسدباب ال رابعا.  1004عام 

 .الاستنتاجات التوصياتإقرار الموازنة العامة .  تأقيرالاقتصادية ل

 : مفهوم الموازنة العامة ومبادئها في العراق:لااو
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تمثددل الموازنددة العامددة الوثيقددة الاساسددية لماليددة الدولددة اب تعكددس الوجدده السياسددي والاقتصددادي 

والمالي,  فهي قطة الدولة ونااطاتها عن سنة مالية قادمة, تحتوي عل  النفقات والايرادات العامدة 

من قلاله الدولة للدولة, ولهذا تعرف الموازنة العامة بأنها )برنامج مالي لسنة مالية قادمة, تستطيع 

 القيام بوتائفها وتحقيق نااطاتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(
((1))

. 

(, واعتمدت عل  أحكام قدانون أصدول 7117وقد صدرت أول موازنة عامة في العرا, عام ) 

سلطات الاحدتلال ( وعل  التعليمات المالية التي أصدرتها 7177المحاسبات العثماني الصادر عام )

( أقدذت الموازندة العامدة تصددر علد  7115الانكليزي آنذاك. وبعدد صددر الدسدتور العراقدي عدام )

( صددر 7140وفدي عدام) وفق أحكام هدذا الدسدتور ف دلا عدن قدانون أصدول المحاسدبات العثمداني.

, (7177(, وحل محل قدانون أصدول المحاسدبات العثمداني عدام )11قانون أصول المحاسبات رقم )

(, وعرفدت المدادة الثانيدة منده الموازندة 7147وأقذت الموازنة العامة تصدر بموجبه بدأ مدن عدام )

العامددة بأنها)الجددداول المت ددمنة ت مددين إيددرادات ومصددروفات الدولددة لسددنة ماليددة واحدددة تعددين فددي 

 قانون الموازنة(
((3)) 

عداد الموازندة وما يميز هذا القانون إن أكثر أحكامه تتوافق مع طبيعة قواعد إ 

التقليديددة, أي لا تت ددمن أي قواعددد ت طيطيددة علميددة أو اقتصددادية وإنمددا أحكامددا تتوافددق مددع طبيعددة 

( صدر قانون الموازنة العامة الموحددة للدولدة 7115قواعد إعداد الموازنة التقليدية فق . وفي عام )

مندي لهدا, فأقدذت الموازندة ( الذي حدد أسلوب إعداد التقدديرات ومراحلهدا, والتوقيدت الز701رقم )

(, وبلدك بالاعتمداد علد  التعليمدات والأحكدام الماليدة 7111تصدر بموجبه وبصورة تدريجية عدام )

, ومدا يميدز هدذا القدانون انده مدال ل قدذ 7140لسدنة  11أصدول المحاسدبات رقدم الواردة في قانون 

امدة السدابقة الدذكر, إب ورد بقواعد ت طيطية أكثر حداثة مما ورد فدي قدوانين أصدول المحاسدبات الع

فددي المدددادة الثانيدددة الفقددرة اولا منددده ان )موازندددة القطدداع الحكدددومي الممولدددة مركزيددا هدددي موازندددة 

 ت صصية وت طيطية(
((4))

, لكن تعليمات إعداد وتنفيذ الموازنة هدذه لا تت دمن أي مبدادق وقواعدد 

تحقدق ترشديدا باسنفدا, وتعظيمدا وإجراءات يمكن أن تؤدي إل  ت طي  موازنة الدولة بصورة أكفأ ل

للإيرادات وتحفيزا لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني قاصة ال دمية منها نحو الأف ل, كما حددت 

المادة سدابعا منده ان تكدون وزارة الماليدة مسدؤولة عدن اعدداد الاسدس التفصديلية لتح دير الموازندة 

تبطة بدوزارة وتقدديمها بصديغتها النهائيدة العامة الجارية ومناقاتها مع الوزارات والدوائر غير المر

 يتجداوز تادرين الاول مدن كدل سدنة لمجلس الوزراء في موعدد لا
((5))

.أمدا الموازندات الاسدتثمارية  

( مددن قددانون 1فتكددون الجهددة المسددؤولة عددن اعدددادها هددي وزارة الت طددي , وهددذا مددا اكدتدده المددادة)

فتكددون الددوزارة مسدددؤولة عددن الاسدددس  )المعددددل( 7110لسددنة  41الموازنددة العامددة الموحدددد رقددم 

 التفصيلية لتح ير الموازنة الاستثمارية )ال طة الاستثمارية( ومناقاتها مع الوزارات
((1)) 

 . 

( صددر قدانون اسدارة الماليدة والددين العدام بدالأمر اسداري لسدلطة الائدتلاف 1004وفي عام )

)برنددامج مددالي يسددتند إلدد  الت مينددات  (, والددذي عددرف الموازنددة العامددة بانهددا14المؤقتددة المددرقم )

السددنوية للمقبوضددات والمدددفوعات والتحددويلات النقديددة والمعدداملات العينيددة للحكومددة(. والددذي تددم 

( والسدنوات اللاحقدة بادكل تددريجي مدن قدلال اسدتعانة 1005بموجبة أعداد الموازنة العامة لعدام )

سددريان القددوانين السددابقة المتعلقددة بأعددداد وزارة الماليددة  بالمؤسسددات والاددركات الدوليددة, وإيقدداف 

 الموازنة العامة في العرا,, اب حدد هذا القانون أربعة مبادق رئيسية للموازنة العامة العراقيدة وهدي
((1))

: 

ويقصد بهدا ان تقددم الموازندة العامدة بطريقدة تسدهل تحليدل السياسدة الماليدة وتعدزز  الشفافية: 

 بين: الثقة بها, ويتم بلك من قلال جان

الجمهددور, اب يددتم اطددلاع الجمهددور علدد  هيكددل الحكومددة التنظيمددي ووتائفهددا  :الأولالجاندد  

الحكومدة,  الأنادطةالمرجوة من سياسة الماليدة العامدة, وتادمل الاطدلاع علد  معلومدات  والأهداف

بحيث تكون هذه المعلومات موثقة وشاملة وتتدوفر فدي الوقدت المناسدب وتكدون قابلده للمقارندة علد  

بالتكاليف والمنافع الحقيقية  واسلماممركز الحكومة المالي بدقة  تقييمالمستوى الدولي , وبلك بهدف 

 لية .الاقتصادية والاجتماعية المستقب ايثارالحكومية بما في بلك  ل ناطة
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السددلطة التاددريعية , فلابددد ان يددتم اطلاعهددا علدد  الموازنددة العامددة بصددورة  الجاندد  الثدداني:

وتوزيدع  والرأسدماليةالنسدبية للمصدروفات الجاريدة  الأهميدةتفصيلية مما يسهل دراسدتها , ومعرفدة 

الموازنددة علدد  المندداطق الجغرافيددة والنسددب السددكانية ومدددى اتسددا, الموازنددة مددع قطدد  التنميددة 

لمدا تادكله مدن بندود  إضدافة أهددافهاالاقتصادية وشرح كيفية المساهمة لهدذه المقترحدات فدي تحقيدق 

 اسنفا,التي تحتاجها السلطة التاريعية لتمحيص بنود  اسداريةرسمية منظمة حسب الوحدات  إنفا,

 ماسعددلاالدددور الفعددال للمجتمددع المدددني مددن قددلال وسددائل  إعطدداءوالموافقددة عليهددا. ف ددلاً عددن 

 والمنظمات غير الحكومية للقيام بدورها في الوقت المناسب.

ويقصد بها أن تغطي الموازندة كدل الوحددات والمؤسسدات التدي تقدوم بعمليدات حكوميدة, الشمولية: 

لكددي تقدددم الموازنددة رحيددة موحدددة ومتكاملددة عددن عملياتهددا ليددتم التصددويت عليهددا مددن قبددل السددلطة 

 التاريعية الوطنية .

ويقصد بها أن تعرض عل  السلطة التاريعية كوثيقة واحدة تت من م تلف أوجده النفقدات الوحدة: 

واسيددرادات, والغايددة مددن هددذه القاعدددة هددي معرفددة المركددز المددالي للدولددة مددن قددلال عددرض بنددود 

تمويلده والفدائض , والموازندة العامدة فدي العدرا, مدرت بمراحدل  وأسداليبالموازنة ومعرفة العجدز 

ت باسددتمرار تت ددمن موازنددات متعددددة, وجددرت محدداولات عديدددة لتوحيددد الموازنددة متعددددة, وكاندد

في الحقيقة كان تجميعا لموازنات غير متجانسة, ولم يتم توحيد الموازنة إلا بعد عام  أنهاالعامة, إلا 

 1004والتي اعتمددت قدانون اسدارة الماليدة لسدنة  1004
((1))

وهدذا معنداه إن الموازندة العامدة فدي  ,

 عرا, قد أهملت ولعقود مبدأ مهم من مبادق أو قواعد الموازنة ألا وهي قاعدة وحدة الموازنة. ال

: اب نص هذا القانون فدي القسدم الرابدع مدن الفقدرة اولا علد  ان )تقدر الموازندة العامدة لسدنة السنوية

ليهدا سدوف غيدر المنفقدة والموافدق ع الاعتمداداتفعولها قلال السنة التدي أقدرت لهدا مالية ويسري م

ما عددا الحدد الدذي كاندت فيده الب دائع وال ددمات قدد طلبدت واسدتلمت  تسق  في نهاية السنة المالية,

باكل صحيح(, وبذلك أقر هذا القانون مبدأ السنوية التي تعد من المبادق الرئيسة في إعداد الموازنة 

قة ة سنة , وبأن تكون موافالعامة. م مون هذه القاعدة تق ي ان تكون المدة التي تعمل لها الموازن

 عليها سنوية . السلطة التاريعية

حتد  مراحدل  واسعددادوتمر الموازنة العامة في العرا, عبر عدة مراحل ابتداء من التح دير 

الاعتماد والتنفيذ والرقابة ثم تبدأ دورة جديدة لسنة قادمة لذلك تسدم  هدذه العمليدة بدر)دورة الموازندة 

 العامة للدولة( .

 : دورة الموازنة العامةثانيا

المهمدة فدي الت طدي  المدالي, إب إن  الأمدورالموازندة وجددولتها زمنيدا مدن  إعداد إجراءاتتعد 

الموازندة وبالتدالي تفقدد قيمتهدا ك طدة  وإصددار إقدرار تدأقيريدؤدي الد   اسجراءاتهذه  إحكامعدم 

ح دير مادروع الموازندة تعدد مدن السياسة المالية للدولة , وبما ان عمليدة ت إرباكمالية, ف لاً عن 

, وبلدك لأن نتدائج هدذا وأهمهداالمراحدل  أد,المراحل والعمليدات فدي دورة الموازندة فهدي مدن  أول 

ومدددى فاعليتدده سددوف تددؤثر فددي جميددع مراحددل الموازنددة اللاحقددة , فددوزير الماليددة )وزارة  اسعددداد

وازنددة العامددة فهددو يقددوم بوتددائف الماليددة( فددي الدولددة العراقيددة يتحمددل العددبء الأكبددر فددي إعددداد الم

أساسية ثلاث في هدذا الصددد هدي: تجميدع مقترحدات اسنفدا, المقددرة فدي المرافدق العامدة الم تلفدة, 

الموازندددة بدددين مقترحدددات اسنفدددا, واقيدددرا حصدددر اسيدددرادات وتقدددديرها علددد  مسدددتوى الدولدددة, و

مدن  1مدن القسدم  3المدادة واسيرادات المتوقعة, وحصل وزير المالية عل  هذه الصدلاحية بموجدب 

)يقدوم وزيدر الماليدة وبالتاداور  والذي يدنص: 1004لسنة  14قانون اسدارة المالية الملحق )أ( رقم 

مع وزير الت طي  والتعاون اسنمائي بتعميم لوائح داقلية وأهداف السياسة الماليدة لوحددات اسنفدا, 

لمالية المحددة من مجلس الدوزراء(, اب يقدوم لغرض إعداد ميزانيتهما استنادا إل  أولويات السياسة ا

السياسة المالية للسدنة  أولوياتوزير المالية في بداية الاهر ال امس من كل سنة بإصدار تقرير عن 

 التالية, ويقدم هذا التقرير ال  مجلس الوزراء للمصادقة عليده
((1))

. وقدلال الادهر السدادن مدن كدل 

 وأهددافسنة يقوم وزير المالية بالتااور مع وزير الت طي  والتعاون اسنمائي بتعميم لوائح داقليدة 

السياسدة الماليدة  أولويداتالسياسة المالية للوحدات الحكومية لغرض إعدداد موازناتهدا بالاسدتناد الد  
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والجددول الزمندي سعدداد  اسجدراءاتلتعمديم هدذا ا أي داالمتبعة من قبدل مجلدس الدوزراء ويت دمن 

 الموازنة إضافة ال  إجمالي مستويات النفقات لكل وحدة حكومية
((70))

, أما في الاهر السدابع فتقدوم 

نسد اً  أي داوتقددم  الأمدوالالوحدات الحكومية بتقديم الطلبات ال  وزيدر الماليدة لغدرض ت صديص 

 نة ال  وزارة الت طي  والتعداون الانمدائيمن الطلب لغرض ت صيص نسبة مالية من المواز
((77))

 .

ويكون لوزير المالية وبالتااور مع وزير الت طي  والتعاون اسنمائي )وعل  اسان تقدير العائددات 

والمقترحات المقدمة للموازنة باأن ت صديص أمدوال الموازندة وفدي ضدوء المناقادات الجاريدة مدع 

ال   باسضافةبالنسبة للوحدات الحكومية المتعلقة بالموازنة  مجلس الوزراء ان يحدد النفقات المقدرة

 أي مبلغ يدقل في احتياطي الطوارق(
((71))

, وعند اعتراض ايدة وزارة أو هيةدة علد  مدا قصصده 

وضدعه لبندود إنفاقهدا مدن حددود ولدم يدتم الوصدول الد  اتفدا,, فدان  لها وزير المالية من أموال أو ما 

وأسس استعمال وزير المالية لصلاحياته بدالنص: ) لدوزير  افذ يحدد ضواب  قانون اسدارة المالية الن

قدرار قطعدي فدي حدال عددم التوصدل إلد   لاستحصداليقدم إل  مجلس الدوزراء  المالية إعداد مقترح 

المسدؤولين  السدنوية بدين وزيدر الماليدة والدوزراء  الاتحاديدةقلال مناقاات ماروع الميزانيدة  اتفا, 

ال لافات وعليه أن يقترح حلاً بادأن  ا, وعل  وزير المالية أن يأقذ بالحسبان تلك عن وحدات اسنف

 ..(الاتحاديددةماددروع الموازنددة 
((73))

, وفددي الاددهر التاسددع مددن كددل سددنة يقددوم وزيددر الماليددة بإعددداد 

الدد    77/  70ماددروع الموازنددة العامددة ويقدمدده الدد  مجلددس الددوزراء للمصددادقة عليدده ثددم يقدددم فددي 

 . نواب )السلطة التاريعية( لغرض المصادقة عليهمجلس ال

( الفقددددرة ) أولاً( مددددن الدسددددتور 11وبعددددد المصددددادقة عليدددده واسددددتناداً الدددد  احكددددام المددددادة )

( مدددن قدددانون اسدارة الماليدددة والددددين العدددام يحدددال الددد  مجلدددس 4( القسدددم )1واسدددتناداً الددد  البندددد )

 ة الرسمية . رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ثم ينار في الجريد

قلال هذه المراحل الثلاثة التي تمر بها الموازندة العامدة فدي العدرا, مدن الممكدن رصدد بعدض 

ي دص  , مدا 1004النقاط المهمة التي تؤثر باكل سلبي عل  عمل الجهات الثلاثة وتحديدا بعد عدام 

م وجدود نظدام وزارة الماليدة( هدو عددن اعدداد مادروع الموازندة العامدة )الجهة الاول  المسؤولة عد

دور الدوزارة  لأهميدةماروع الموازنة , اضافة ال  غياب الرحية الواضدحة  سعدادمحاسبي معتمد 

في اعداد ماروع الموازنة , الد  جاندب عددم وجدود اسدتراتيجية شداملة لت صيصدات الموازندة مدن 

تقديم ماروع الموازنة ال  مجلس الوزراء عن  تأقيراجل توزيعها عل  الابواب الم تلفة , واقيرا 

الموعد المحدد لها مما يؤقر اقرارها, اما الجهة الثانية )مجلس الدوزراء( فانده يتدرك بعدض فقدرات 

اقرار الموازنة ,  تأقيرالموازنة دون حسم لاعتبارات سياسية وتركها لمجلس النواب مما يسهم في 

مناسدبين لتسدهيل اعدداد الموازندة قبدل رفعهدا الد  مجلدس  كذلك عدم استعانة مجلس الوزراء ب براء

مجلس النواب( ان اقطر ما يواجه الموازنة العامة عند اقرارهدا فدي ة الثالثة )النواب , واقيرا الجه

مجلس النواب العراقي هو ان الاعتبارات السياسية والاثنية والطائفية تقدم عل  الاعتبارات المهنيدة 

ي عف دورهدا الاقتصدادي والاجتمداعي المرسدوم لهدا , الد  جاندب بلدك ان  في اقرار الموازنة مما

مجلس النواب يفتقر ال  مت صصين بمستويات عالية للمساعدة عل  تحليل وفهم الموازندة ومدن ثدم 

اقرارها , كذلك غياب وحدات هيكلية مت صصة دائمة في مجلس النواب لدراسة الموازندة ومدن ثدم 

 سومة لها . تقويمها وفق الاهداف المر

 للتأكددودورة الموازنة العامة لا تكتمل الا بالمرور بمرحلة الرقابة عل  تنفيدذ الموازندة العامدة 

من مدى انطبا, تقديرات الموازنة العامدة علد  مدا تحقدق منهدا فعدلا , والهددف مدن الرقابدة تعريدف 

, وهندداك نددوعين مددن  الحكومدة بددالعيوب الكامنددة فددي أي مدن وحددداتها الاداريددة لتبددادر الد  اصددلاحه

 الرقابة عل  تنفيذ الموازنة العامة في العرا, هي رقابة ادارية ورقابة تاريعية :

 الرقابة الادارية 

وهدذه الرقابدة  مرحوسديهممن موتفي الدولة عل   الرحساءويقصد بها الرقابة التي يقوم بها  

فددي كددل وزارة والددذي ياددمل  تقددوم بهددا وزارة الماليددة علدد  بقيددة الددوزارات بواسددطة القسددم المددالي

علد  تنفيدذ الموازندة  اسداريةالمراقبين الماليين ومديري الحسابات , والاجهزة التي تمارن الرقابة 

 العامة في العرا, هي :
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 مجلس الوزراء   -7

الفقددرة اولا : ي يمددارن مجلددس الددوزراء  10فددي المددادة  1005نددص الدسددتور العراقددي لسددنة 

سياسدة العامدة للدولدة , وال طد  العامدة والاشدراف علد  عمدل الدوزارات صلاحية ت طي  وتنفيذ ال

والهيةات غير المرتبطة بوزارة ي كما يتول  الوزراء كل فدي وزارتده مراقبدة الاعمدال التدي تدرتب  

بتنفيذ الموازنة العامة , سواء ما يتعلق بالارتباط بنفقة ام القيام بصرف اعتماد او التحقق مدن جبايدة 

 .  ايراد معين

 وزارة المالية  -1

تتول  وزارة المالية واجهزتها في العرا, المهمة الاساسية فدي الرقابدة علد  تنفيدذ الموازندة   

,  13العامة وبلك باعتبارها الجهة المسؤولة عل  نفقات الدولة وايراداتها , حيث نصت المادتدان ) 

معداملات ( من قانون اصول المحاسبات العامة العراقي النافذ علد  انده ي يراقدب وزيدر الماليدة  33

الدولة مراقبة عامة , وهو المسؤول عدن الحسدابات المتعلقدة بجميدع المقبوضدات والمددفوعات التدي 

تجري من قبل جميع الوزارات والدوائر الحكومية سدواء اكاندت عائددة الد  الموازندة العامدة او الد  

 سجدراءوالمددققين  غيرها, وله الحق في تفتيش وتدقيق المعاملات المالية الحسدابية وايفداد المفتادين

 التفتيش والتدقيق لهذا الغرض ي .

 المفتاون العموميون -3 

التحقيددق  بددإجراءاتهددي مكاتددب اناددأت داقددل الددوزارات العراقيددة , الغددرض منهددا القيددام 

 والتقييم والتفتيش واي نااط اقر للمراقبة عل  اداء الدوزارات وفدق المعدايير المهنيدة المعتدرف بهدا
((74))

. ويكون اعمال المفتاون العموميدون مسدتقلا داقدل الدوزارات المعنيدة , ومهدام هدذه المكاتدب  

الغدش والتبدذير , بمعند  اقدر  بأعمدالفحص وتدقيق ومراجعدة السدجلات وتلقدي الادكاوى المتعلقدة 

الدذي انادأت بموجبده  1004( لسنة  55مراقبة تطبيق النظام الداقلي للوزارة وهذا ما اكده الامر ) 

بددورهم  سدم الثداني ي ....... وان المفتادين العمدوميينيةة النزاهة حيدث نصدت الفقدرة )  ( مدن القه

عليهم تطبيدق النظدام فدي وزاراتهدم والمحافظدة عليده , وعلديهم عدلاوة علد  بلدك التحقدق مدن جميدع 

فوضدية الامور المحالة اليهم وتقديم نتائج تحقيقاتهم وتوصياتهم ال  الوزير صداحب العلاقدة والد  م

 النزاهة للمراجعة النهائية وات اب التدابير الملائمة ي.

 الرقابة التشريعية :

تعد هذه الرقابة من اهم انواع الرقابات كونها تمارن من جهة مستقلة عن الجهة التي تتول   

فيدذ تنفيذ الموازنة العامة , ويقصد بها الرقابة التي تمارسدها السدلطة التادريعية ) البرلمدان ( علد  تن

 الموازنة العامة في الدول الديمقراطية وهذه الرقابة في العرا, تباشر بعدة طر, هي :

 الرقابة قبل تنفيذ الموازنة العامة -7

يمارن مجلس النواب سلطاته في الرقابدة علد  الموازندة العامدة قبدل ان يباشدر فدي تنفيدذها مدن 

 قلال النص الدستوري :

 تنص : 1005دستور العراقي لسنة ( الفقرة ثانيا من ال 11المادة ) ● 

ي لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وت فديض مجمدل مبالغهدا , ولده 

عند ال رورة ان يقترح عل  مجلس الوزراء زيادة اجمال مبالغ النفقات , وبهذا الحق كفل الدستور 

 واب يضمان تنفيذ الموازنة العامة عل  وفق اجازة مجلس الن

 الرقابة اثناء تنفيذ الموازنة العامة -1

يمارن مجلس النواب سدلطاته فدي الرقابدة اثنداء تنفيدذ الموازندة العامدة وبلدك مدن قدلال الدنص 

 التالي :

 نص : 1005/ ثانيا من دستور العرا, لسنة  17المادة ● 

ضدوع يددقل اسةلة في أي مو ولوزرائهي لع و مجلس النواب ان يوجه ال  رئيس مجلس الوزراء 

 في اقتصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسةلة الاع اء ي. 
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( من النظام الداقلي لمجلس النواب العرا, ي ان حق ع و مجلدس الندواب لا 50كما ان في المادة )

يقتصر فق  علد  سدؤال المدذكورين انمدا يادمل اع داء مجلدس الرئاسدة ورحسداء الهيةدات المسدتقلة 

 بوزارة ي ورحساء الدوائر غير المرتبطة

 نصت : 1005الفقرة سابعا )ب( من الدستور  17المادة ● 

( ع ددوا فددي الاقددل مددن اع دداء مجلددس النددواب طددرح موضددوع عددام للمناقاددة ,  15ي يجددوز لددر ) 

 لاستي اح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات ي

  1005( الفقرة سابعا ) ( من دستور العرا, 17المادة )● 

( ع وا توجيه استجواب ال  رئديس مجلدس الدوزراء 15مجلس النواب وبموافقة ) ي لكل ع و من

 او احد الوزراء لمحاسبتهم في الاؤون التي تدقل في اقتصاصهم ي .

 ( 3-, ب 1-, ب 7-الفقرة ثامنا ) ا , ب 17المادة ● 

الندواب  المطلقدة, كمدا اجدازت لمجلدس بالأغلبيةاجازت لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء 

بنداءا علد  طلددب قمدس اع دائه سددحب الثقدة مدن رئدديس الدوزراء ويقدرر المجلددس سدحب الثقدة مددن 

 المطلقة لعدد اع اءه .  بالأغلبيةمجلس الوزراء 

 الرقابة بعد تنفيذ الموازنة العامة  -3

هذه الرقابة بعد تنفيذ الموازنة العامة للتأكد من ان الم صصات الممنوحة قد نفذت بالفعدل  تأتي

ل  جانب ضدمان تحقيدق النفقدة العامدة اكبدر قددر ممكدن مدن المندافع الاجتماعيدة , ويكدون بلدك مدن ا

 11هذه الرقابة بالمادة  1005قلال فحص الحساب ال تامي واقراره , وقد ضمن الدستور العراقي 

 الفقرة اولا التي نصت عل  :

 سقرارهتامي ال  مجلس النواب ي يقدم مجلس الوزراء ماروع قانون الموازنة العامة والحساب ال 

 ي.

المعدددل المدددة التددي مددن  7140لسددنة  11مددن قددانون المحاسددبات العامددة بي الددرقم  1حددددت المددادة 

مدن السدنة  30/1وتنتهدي فدي  7/7المقرر تقديم الحساب ال تدامي فيهدا الد  مجلدس الندواب تبددأ مدن 

 الجديدة .

عراقيددة هددي مجددرد عمليددة تقددديرات الموازنددة العامددة ال إعددداديت ددح ممددا سددبق ان  أقيددرا

ومصروفات العمل بها قلال السنة المالية المعدة لها هدذه التقدديرات ,وهدذا يمثدل قصدور  للإيرادات

 الأسدلوبهدذا  لأتبداعونتيجدة  والوتدائف التدي يمكدن ان تؤديهدا الموازندة العامدة, الأهددافكبير في 

التي ستعاني منها الموازنة العامدة العراقيدة  ال عف أوجه( تظهر العديد من الأداءالتقليدي )موازنة 

 :ايتيةبالنقاط  إيجازهاوالتي يمكن 

 والنفقات العامة الإيراداتتقدير -أ

العامة في الموازنة العامة العراقية بالاعتماد عل  بيانات السدنة  واسيراداتتقدر النفقات العامة  -7

عن السنة السابقة باكل مقبدول مركزيدا والدذي يكدون  اسنفا,او السنوات السابقة , اب يتم زيادة 

التغيدددرات بنظدددر الاعتبدددار قدددذ الا%( مدددن النفقدددات العامدددة للموازندددة السدددابقة دون 70عدددادة )

غيددر المطلوبددة فعددلا لتلبيددة وتحقيددق  الأمددوال, وهددذا ي فددي الكثيددر مددن قتصددادية التددي حدددثت الا

الت صيصددات المقترحددة للددوزارات  ءإبقدداالتوقعددات , وان عمليددة المسدداومة علدد  ت فدديض او 

والوحدات الحكوميدة مدن قبدل وزارة الماليدة يؤكدد عددم وجدود معدايير ومؤشدرات علميدة يمكدن 

عندددد وضدددع التقدددديرات لدددذا تحددداول الوحددددات الحكوميدددة المغدددالاة فدددي تقددددير  إليهددداالرجدددوع 

يدة , هدذا مدن ت صيصاتها لتتجنب حالات الت فيض التي من الممكن ان تتم من قبل وزارة المال

هو عدم وجود موتفين في الوحدات الحكومية عل  مستوى علمي  ايقرجانب اما من الجانب 

وعملي جيد يمكنهم من تحليدل الوضدع الاقتصدادي القدائم والمحتمدل لكدي يتوصدلوا الد  التقددير 

 من الصحيح. الأقرب

او  إنفاقهددامددة التددي سدديتم العامددة لا يمثددل حقيقددة النفقددات العا تقدددير النفقددات العامددة واسيددرادات -1

الموازندة  أرقدامالذي يدؤدي الد  ان اغلدب  الأمرالتي سيتم استلامها في السنة المقبلة  اسيرادات

المتوقع تحقيقهدا ويعدود سدبب  والأهدافالعامة لا يتصف بالدقة والوضوح ك طة للسنة القادمة 
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هدددا مدددن المؤشدددرات وغير واسحصدددائيةبلدددك لعددددم تدددوفر البياندددات والمعلومدددات المحاسدددبية 

 الاقتصادية.

 ( الأداءموازنة في اعداد الموازنة )  التقليدي سلوبالأ-ب

علد  المددقلات دون  بالأسدانالموازندة العامدة العراقيدة يرتكدز  إعددادالمتبدع فدي  الأسلوب

 الأسدلوبلهدذه الموازندة وفدق هدذا  الأداءوتقدويم  الاهتمام بالم رجات والعلاقة التدي تدرب  بينهمدا ,

فالتجدداوز يعطددي مؤشددرا علدد  سددوء  السددنوية وعدددم تجاوزهددا, الت صيصدداتيبندد  علدد  الالتددزام 

غير ضدروري ,كمدا  اسنفا,, والالتزام مؤشرا عل  حسن التصرف حت  وان كان  اسدارةتصرف 

لا ي ف  ان الموازنة العامة العراقية هي عبارة عن موازندة مزدوجدة مكوندة مدن الموازندة الجاريدة 

 اسنمدائيوالموازنة الاستثمارية والتي تعددها وزارة الت طدي  والتعداون  دها وزارة المالية,والتي تع

م تلفددة , وفددي هددذه الحالددة يمكددن ان تناددأ  وإجددراءات,والتددي غالبددا مددا تعددد المددوازنتين لاعتبددارات 

 بدون تنسيق كامل.    الموازنتين إعدادالاقتصادية الكلية بسبب  الأهدافصعوبات في تلبية 

 5114ثالثا : التحديات التي تواجه الموازنة العامة العراقية بعد عام 

الموازنددة العامددة فددي العددرا, تواجدده مجموعددة مددن التحددديات التددي تاددكل عوامددل ضددغ  عليهددا 

 :  لذلك سنتطر, إل  اهم هذه العوامل  1004وتحديدا بعد عام 

 هيمنة النفقات التشغيلية على النفقات الاستثمارية  -1

الموازنة العامة في العرا, ومنذُ عقود طويلة تميزت بتزايد حجم اسنفا, التاغيلي والذي 

تعد من الوسائل الفعالة في   الأقيرةأثر في تقليص حجم النفقات الاستثمارية عل  الرغم من ان 

اء تغير هيكل الاقتصاد النوعي وتحديد معدل النمو الاقتصادي, فارتفاع حجم اسنفا, التاغيلي ج

, وتعود هذه ال  امة إل  1003نتيجة ض امة حجم القطاع العام في العرا, قصوصا بعد عام 

عوامل عدة أهمها اعتماد الاقتصاد العراقي وباكل كلي عل  العائدات النفطية, وهي حالة شابة 

إل   النف  العالمية  والذي يؤدي حتماً  أسوا,تعكس طبيعة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد وبادة عل  

أن تكون الموازنة العامة أسيرة ومقيدة لحجم الصادرات النفطية وأسعارها العالمية , وهذا ما 

بسبب الهبوط السريع لأسعار النف  العالمية, اب ان ف ت اسيرادات بسبب  1001حصل في عام 

 (1077 – 1001مليار دولار للمدة ) 4.1الأزمة المالية العالمية وتهور فجوة كبيرة بحدود 
((75))

 . 

 (7جدول )

 (1071 - 1004النفقات التاغيلية والاستثمارية ومعدل نموها في العرا, للمدة )

 )مليار دينار(         

 

 السنة

إجمالي 

النفقات 

 التشغيلية

إجمالي 

النفقات 

 الاستثمارية

إجمالي النفقات 

 الحكومية

معدل النمو 

 السنوي

للنفقات 

 التشغيلية%

معدل النمو 

 السنوي

للنفقات 

 الاستثمارية%

 نسبة

 التشغيلية

 الى

 %الحكومية

نسبة 

 الاستثمارية

 الى

 %الحكومية

5114 502474311 21144351 336614655 - - 0440 1245 

5112 504314152 72214132 322014560 - 144 4746 7241 5141 

5116 416214161 25754352 212634402 4646 5540 0140 1045 

5117 321314415 156264161 217574475 - 644 3642 7242 5442 

5110 441214746 126714557 220614273 1345 5344 7340 5645 

5112 241404152 121174412 621624244 5542 - 445 7043 5147 

5111 612014622 536764773 046274460 1546 2747 7541 5041 

5111 662264474 311664525 266654765 245 5741 6042 3141 

5115 722164245 371774027 1171244032 5141 5347 6045 3140 

 الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عل  :

 ( .1071 – 1004وزارة المالية , دائرة الموازنة , الموازنة العامة ل عوام ) -

 الموازنة . وزارة الت طي  والتعاون اسنمائي , دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية , قسم -

( يوضح ان النفقات التاغيلية تستأثر وتستحوب عل  مجمل النفقات الحكومية, اب 7الجدول )

%  11.1ال  النفقات الحكومية قلال مدة الدراسة كانت  التاغيليةيلاحظ ان متوس  نسبة النفقات 

وهذه النسبة الكبيرة هي عل  حساب نسبة النفقات الاستثمارية من النفقات الحكومية. كما ويلاحظ 

%( ويعود سبب  1.4-اب سجلت ) 1001ان النفقات التاغيلية سجلت ادن  معدل نمو سنوي عام 
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والذي انعكست تداعياته عل  الوضع  1001ر به العرا, عام بلك ال  عدم الاستقرار الامني الذي م

%( ويعود سبب 41.1اب سجلت ) 1001. اما اعل  نمو سنوي لها كان عام  1001الاقتصادي عام 

دمج الفصائل المسلحة للكتل السياسية ال  وتائفهم ف لا عن  السياسيينين بلك ال  اعادة المفصول

سجلت ادن  معدل نمو سنوي لها عام  فإنهانفقات الاستثمارية وان راطها بالعمل المدني . اما ال

%( ويعود سبب بلك ال  ان فاض ايرادات النف   4.1-اب سجلت معدل نمو سنوي بلغ )  1001

واثارها عل  اسعار النف  في السو, الدولية . من  1001بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية عام 

عل   التأثيرالعامة العراقية عندما تصاب بصدمة اسعار النف  يكون  هذه النقطة يلاحظ ان الموازنة

حصة النفقات الاستثمارية من النفقات الحكومية فق  , اب يلاحظ ان النفقات التاغيلية وبرغم الازمة 

( , 153.101( في حين ان النفقات الاستثمارية ان ف ت بمقدار ) 1151.311ارتفعت بمقدار ) 

بي عل  الموازنة العامة العراقية , اما نسبة النفقات التاغيلية ال  النفقات وهذا يؤشر عامل سل

%( ويعود سبب بلك ال  اعادة  14.1اب سجلت ) 1004سجلت اعل  نسبة عام  فإنهاالحكومية 

, وفي المقابل يلاحظ ان النفقات  1003الوحدات الحكومية التي تدمرت او نهبت عام  تأهيل

التي بكرت اعلاه ثم اقذت  ل سباب%(  75.1اب كانت ) 1004نسبة لها  الاستثمارية سجلت ادن 

وبلك بسبب توجهات الحكومة ال  زيادة الاهتمام بالجانب  1001هذه النسبة بالتزايد بعد عام 

 %(. 37.1حيث كانت ) 1071الاستثماري اب سجل اعل  نسبة عام 

 مخصصات البطاقة التموينية: -5 

شي وتقليل التفاوت في توزيع الدقول بين فةات المجتمع هدفاً يعد رفع المستوى المعا

اساسياً في ال ط  التنموية في العرا, , لذلك تحظ  البطاقة التموينية بدرجة كبيرة من الدعم 

تلك النفقات دون مقابل او مقابل  بإنفا,المالي الذي يقع عل  عاتق الموازنة العامة فالدولة تقوم 

ضةيل جداً بغية رفع المستوى المعاشي للفةات الفقيرة في المجتمع بصرف النظر عن كون الموازنة 

في حالة فائض او في حالة عجز, وعليه فإن م صصات البطاقة التموينية تاكل جزءاً هاماً من 

إعادة توزيع الدقل القومي بين فةات النفقات التحويلية عل  اسان ان تلك النفقات م صصة ال  

المجتمع . وتاكل البطاقة التموينية مع لة لصانعي السياسة فمن جهة يعد نظام مهم في الوصول 

ال  الطبقات الفقيرة وضمان حد أدن  من مستوى  المعياة لهم . ومن جهة أقرى فانه يت من كلفة 

الرغم من ان نظام البطاقة التموينية يمثل شبكة إب يامل نسبة كبيرة من اسيرادات العامة . وب باهظة

يرة إب ان البطاقة التموينية أمان ملائمة للفقراء إلا أن هذا النظام يعتبر غير كفوء ال  درجة كب

 دولار واحد من المواد الغذائية سيصال( دولار 1.3) تكلف الدولة
((71))

, كذلك إن نظام البطاقة  

الفقيرة فق  الأمر الذي يجعل الكلفة اعل  بكثير من الاكل  ل سرليس التموينية متاح لجميع الاسر و

 النموبجي لهذا النظام.

-1004( الذي يوضح م صصات البطاقة التموينية في العرا, للمدة ) 1ومن الجدول ) 

( يلاحظ ان م صصات البطاقة التموينية في حالة تذبذب نتيجة لسياسات الاصلاح 1071

( في إشارة  4.01( كان )1071-1004الاقتصادي المتذبذبة عن كل سنة فمعدل النمو للمدة )

( سجلت معدل  1001و  1001ية ويلاحظ ان ) واضحة عل  ان فاض م صصات البطاقة التموين

نمو سالب بسبب الاحداث الامنية غير المستقرة في العرا, وتوجيه النفقات العامة نحو الق ايا 

( حيث سجلت البطاقة التموينية ادن  مستوى لها فكان بسبب  1001الامنية , اما في عام ) 

المي والعراقي باكل قاص . وكذلك الحال تداعيات الازمة المالية العالمية عل  الاقتصاد الع

بالنسبة ال  نسبة م صصات البطاقة التموينية ال  الانفا, التاغيلي  إب بلغ في المتوس  

( لتسجل ادن  مستوى لها عام )  1005%( , واقذت تلك النسبة بالتناقص بعد عام ) 70.14)

التي كان القصد منها ت فيف  ( , ورغم تلك الاصلاحات الاقتصادية 5.07( حيث سجلت )  1071

عبء هذه الم صصات عل  الموازنة العامة الا انها بقيت تاكل ضغطا عل  الموازنة العامة 

وتستنزف نسبة ليست قليلة من موارد تلك الموازنة . ال  جانب انها أدت ال  انحسار جانب مهم 

ال  سوء  باسضافة اص, هذا من الاناطة الاقتصادية التي كان من الممكن ان يقوم بها القطاع ال

 انتظام عملها مما جعلها مرتعاً للفساد والهدر .
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 (1جدول )

 )مليار دينار(         (1071-1004م صصات البطاقة التموينية في العرا, للمدة )

 النفقات التشغيلية السنة
مخصصات البطاقة 

 التموينية

معدل النمو السنوي 

 البطاقة لمخصصات

 % التموينية

مخصصات البطاقة نسبة 

 الى الانفاق التموينية

 % التشغيلي

 73.11 رررر 3104.147 11541.307 1004

1005 11437.711 1003.451 35.11 17.71 

1001 47117.710 4500.311 - 15.04 70.11 

1001 31037.471 3111.714 - 71.11 70.01 

1001 44710.141 1107.311 15.11 75.11 

1001 54741.715 4103.177 - 31.70 1.11 

1070 10110.115 3500.071 - 71.13 5.14 

1077 11511.414 4000.701 74.11 1.07 

1071 11171.141 4007.411 0.04 5.07 

 70.14 4.01 رر المتوسر

 المصدر: من عمل الباحث استناداً ال  :

 وزارة المالية , دائرة الموازنة . -

 وتكنولوجيا المعلومات . للإحصاءوزارة الت طي  والتعاون اسنمائي , الجهاز المركزي  -

 الفساد الاداري والمالي  -3

ب  بهددا مددن قطدد  يتددرك الفسدداد اسداري والمددالي اثددار واضددحة علدد  الموازنددة العامددة ومددا يددرت

الانفا, العام وهددر فدي الثدروة وان فداض فدي القددرة التادغيلية, إضدافة الد  إعاقدة  تنموية في زيادة

عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بلك ان كفاءة المااريع الاستثمارية التنموية مرتبطة بكفاءة 

النزاهدة الأجهزة اسدارية التي تقوم بتنفيذها , اب تاير هيةة النزاهة العراقية ضدمن منادوراتها عدن 

, ان حجددم الامددوال المهدددورة جددراء الفسدداد الاداري والمددالي فددي 1001,  1001والاددفافية لعددامي 

 (1001,  1001) ل عدوام( مليدار دولار 1.5الوزارات تقدر بحدود )
((71))

ان المبلدغ المادار إليهدا  

هددذه المبددالغ  يقددع ضددمن الفسدداد المددالي المنظددور امددا الفسدداد المددالي غيددر المنظددور فتقدددر بددأكثر مددن

المحصورة والمتأتية من العقود والاقتلاسات او ترميم المناآت وتأجير طائرات وبواقر او اكسداء 

 ل جهزةالطر,..... وغيرها ,. ولا ي ف  ان هناك علاقة عكسية ما بين الفساد والكفاءة الاقتصادية 

ة ويؤثر عل  فاعليدة وكفداءة البند  الحكومية فانتاار الفساد المالي والاداري  يقلل الكفاءة الاقتصادي

الحكومية ويتسبب في ايقداف نموهدا وتطويرهدا والتدي هدي الاسدان فدي  ل جهزةالتحتية والانتاجية 

اعادة بناء المجتمع عل  المددى الطويدل, امدا منظمدة الادفافية العالميدة فقدد صدنفت العدرا, بالمرتبدة 

مياً بعد الصومال ومنيمار في تفادي الفسداد الاداري الثانية عربياً بعد الصومال وبالمرتبة الثالثة عال

 (CP1, وبلدك وفقداً لمؤشدر مددركات الفسداد ) 1070والمالي للعام 
((71))

. لدذلك فدإن الفسداد المدالي  

الاداري لدده دور واضددح وتددأثير كبيددر علدد  الموازنددة العامددة مددن قددلال حجددم المبددالغ المهدددورة مددن 

الموازنددة التاددغيلية او الموازنددة الاسددتثمارية ومددن قددلال الكفدداءة الموازنددة العامددة للدولددة باددقيها 

الاقتصادية فدي اعدداد مادروع الموازندة . وممدا سداعد علد  زيدادة الفسداد المدالي والاداري واهددار 

 1001لسنة  71المبالغ الكبيرة من الموازنة العامة هو قانون 

,  1001والذي شمل اي ا السنوات  

(  311حيث كان المبلغ المامول بالعفو قلال الفترة المذكورة حدوالي ) , 1071,  1077,  1070

مليار دينار , وكان الاولد  بالقدانون ان يحددد ان الاشد اص المادمولين بدالعفو هدم مدن يسدددون مدا 

بذمتهم من مبالغ للموازنة , ومن جراء هذا القانون المتسرع والذي قدد تكدون ايدادي الفسداد هدي مدن 

 ازنة العامة هذا المبلغ الكبير وشجعت المفسدين عل  الفسادصاغته قسرت المو
((71))

 . 

 تعويضات الموظفين, والروات  والمكافئات التقاعدية    – 4

تاددكل تعوي ددات المددوتفين نسددبة كبيددرة مددن الموازنددة العامددة إب يلاحددظ أن عدددد العدداملين فددي 

 (114311) 1007القطاع العام آقذ بالتزايد فبعد أن كان سنة 
((10))

موتفاً تطور هذا الدرقم ليصدل  

                                                 
    , 3/3/066| تاريخ: 5604رقم العدد: -الوقائع العراقية قانون العفو العام 
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 (7753711ال  )
((17))

 (1310141, ثدم وصدل الد  ) 1005سنة  
((11))

, ليرتفدع إلد   1001سدنة  

. وفي حقيقة الامر ترجع هذه الزيادة في اعداد العداملين فدي القطداع العدام 1071( عام 1150311)

ات المسدتقلة مثدل وزارة الاتصدالات , ال  عدة اسباب أهمها اسدتحداث العديدد مدن الدوزارات والهيةد

العلددوم والتكنولوجيددا , البيةددة , الهجددرة والمهجددرين , حقددو, اسنسددان , إضددافة الدد  عدددد كبيددر مددن 

حاولدت الحكومدة العراقيدة اسدتحداث فدرص عمدل  1004وزارات الدولة , ال  جانب بلك بعدد عدام 

,  ومددا تلاهددا 1004ثة فددي موازنددة لمسددتحدجديددة للعدداطلين عددن العمددل فددزادت الدددرجات الوتيفيدة ا

الد  العمدل اثدر القدرارات التدي ات دذتها الحكومدة  السياسيينكذلك عودة أعداد كبيرة من المفصولين 

سعادة حقو, هذه الفةة وهذا شدكل عامدل ضدغ  علد  الموازندة العامدة وبالتدالي اسدتنزاف مواردهدا 

ان تعوي ات الموتفين سجلت اعل  معددل (  3يلاحظ من الجدول )  النف  ال ام . بإيراداتالمحدد 

( عل  التدوالي  113.4( و )  531.3حيث كان معدل النمو )  1005ثم عام  1004نمو سنوي عام 

,  1001بكر اعلاه . ثم اقذ معدل النمو السنوي بالتنداقص ابتدداءا مدن عدام  ويعود سبب بلك ال  ما

 1001عددام  51.1الدد   1001عددام  77.1مددن  1001ويلاحددظ ان معدددل النمددو السددنوي ازداد عددام 

) والدذي حقدق زيدادات فدي الرواتدب تصدل الد   1001اسدنة  11ويعود سبب بلك الد  القدانون رقدم 

. الا ان معدل النمو السنوي لتعويض الموتفين اقذ بالتناقص الحاد بعد  1001% مقارنة بعام 100

علد  الدوزارات الاتحاديدة (ثداثال -11فدي المدادة 1001بسبب ما جاء فدي قدانون موازندة  1001عام 

كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التاكيلات التابعة لها من الاركات العامة والهيةات الممولدة باتيدا 

والتدي تتلقد  منحدة مدن ال زيندة العامدة الاتحاديددة للدولدة علد  أن تحدذف الددرجات الوتيفيدة ضددمن 

أو اسحالة عل  التعاقدد أو الاسدتقالة أو مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل 

 الوفاة(
((13))

, امدا نسدبة تعوي دات المدوتفين الد  النفقدات التادغيلية فدنلاحظ ان هدذه النسدبة كاندت  

وبلدك لتصدحيح رواتدب  1001الا ان هذا التزايد كدان حدادا بعدد عدام  1004متزايدة ابتداءا من عام 

 نسددبتهاب سددجلت مددا  1077اعلدد  مسددتوى لهددا عددام المددوتفين , واقددذت بالتزايددد حتدد  وصددلت الدد  

 ات التاغيلية كتعوي ات للموتفين , بلك يدل عل  ان الموازنة العامة تتحمل نصف النفق 57.11

 ( 3جدول ) 

 (1071 -1003تعوي ات الموتفين ومعدل نموها السنوي للمدة )

 )مليار دينار(                                                                          

 تعويضات الموظفين الانفاق التشغيلي السنة
 معدل نمو السنوي

 التعويضات %

  نسبة تعويضات الموظفين

 % التشغيلي قالانغلاالى 

  ــــــ 5104215 ـــــ 5113

5114 502474311 13254221 23643 4400 

2005 504314152 4505.239 223.4 12402 

2006 416214161 8127.939 80.4 12421 

2007 321314415 14724.919 81.1 37473 

2008 441214746 163734733 1145 37412 

2009 241404152 25677.748 2640 47445 

5111 612014622 507204646 1541 47416 

5111 662264474 344144134 1247 21460 

5115 722164245 411204527 1642 21417 

 من عمل الباحث بالاستناد ال   -المصدر :   

  وتكنولوجيا المعلومات للإحصاء, الجهاز المركزي  وزارة الت طي  , دائرة الموازنة  -  

 الروات  والمكافآت التقاعدية  : -2

هنالك علاقة طردية بين عدد المستحقين للراتب التقاعدي وبين المصروفات الجارية الفعلية  

حدددين زاد عددددد كرواتدددب تقاعديدددة ومكافدددآت مدددا بعدددد ال دمدددة للمتقاعددددين المددددنيين والعسدددكريين , 

% نتيجددة تفعيددل نظددام 11.1بمعدددل نمددو مركددب قدددره  1077إلدد   1005مددن  المتقاعدددين فددي المدددة

 التقاعد والسن القدانوني وزيدادة عددد المتقاعددين مدن أع داء البرلمدان ومجدالس المحافظدات
((14))

 ,

 يبين بلك : (4لجدول )وا

 مليار دينار  ( 1071 – 1005للسنوات )الرواتب والمكافآت التقاعدية  ( 4جدول) 
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 معدل النمو السنوي للمبالغ % مبالغ الروات  والمكافئات التقاعدية أعداد المتقاعدين السنة

5112 1152725 17064272 - 

5116 1122422 12224111 244 

5117 1133167 12224351 541 

5110 1127641 57724207 3243 

5112 1511427 35024252 1043 

5111 1511255 42714551 3042 

5111 1735602 21514111 1541 

5115 1716533 02254220 6740 

المصدددر: ميسددرة عبددد الددرحيم يوسددف, نظددام التقاعددد العددام فددي العددرا,, وزارة الماليددة, الدددائرة الاقتصددادية, بغددداد, 

 . 70, ص1071

 تأخيرال وأسباب, الآليةالموازنة العامة في العراق,  إقرار: رابعا
( لمجلددس النددواب صددلاحيات إزاء تعددديل ماددروع  1005أعطدد  الدسددتور العراقددي سددنة )   

قانون الموازنة العامة من قلال النص الدستوري ي لمجلس النواب ..... ت فيض مجمل مبالغها وله 

عنددد ال ددرورة ان يقتددرح علدد  مجلددس الددوزراء زيددادة إجمددالي مبددالغ النفقددات ي , كمددا ألددزم قددانون 

ء بتقددديم ماددروع قددانون الموازنددة العامددة الدد  مجلددس الددوزرا 1004لسددنة  14اسدارة الماليددة رقددم 

من كدل عدام لمناقادته وإقدراره مدن قبدل السدلطة التادريعية  , الا ان  70/ 70مجلس النواب بتاريخ 

الدستور لم يلزم السلطة التاريعية بتداريخ محددد للمصدادقة علد  مادروع قدانون الموازندة ممدا دفدع 

السلطة التاريعية الوطنيدة علد  الميزانيدة الفدراليدة المارع للنص عل  ي ابا لم تصاد, الجهة بات 

/ من كانون الأول فلدوزير الماليدة ان يصداد, علد  أسدان المصدادقة الادهرية علد  أمدوال 37حت  

( مدن الم صصدات الماليدة السدابقة الد  حدين المصدادقة علد   7/71وحدات اسنفا, ولغايدة نسدبة ) 

ن تسدت دم فقد  لسدد الالتزامدات والمرتبدات والتقاعدد ماروع قانون الموازنة وتلدك الأمدوال يمكدن ا

 ونفقات الأمن الاجتماعي وقدمات الدين العام
((15))

  . 

بعد تصويت مجلس الوزراء عل  ماروع قانون الموازنة العامدة يقدوم بإحالدة مادروع القدانون الد  

للمصادقة عليه , تقدوم رئاسدة مجلس النواب وفق الموعد المحدد بموجب قانون اسدارة المالية النافذ 

مجلس النواب بإحالة ماروع قانون الموازنة العامة ال  اللجنة المالية التي تتول  مناقاة المؤشرات 

المالية والحسابية الواردة في الموازنة , وحصص الدوزارات والهيةدات مدن ت صيصداتها المقدررة , 

تي تتول  مناقاة الموازنة الاسدتثمارية للدولدة وال  لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار لدراسته وال

علد  الموازندة مدن قبدل كتلدة سياسدية او أكثدر تدتم إعدادة الموازندة الد   في حالة وجدود اعتدراض, و

مجلس الوزراء للنظر في هذا الاعتراض وتعديلها عل  وفقه إبا اقت   الأمر , بعد بلدك تدتم قدراءة 

ويكون بلدك بمثابدة إعدلان للدرأي العدام والمهتمدين بادؤون الموازنة قراءة أول  في مجلس النواب . 

تدتم قدراءة الموازندة قدراءة ثانيدة . وبعددها الموازنة باروع مجلدس الندواب فدي مناقادتها وإقرارهدا. 

وتسدددتغر, مناقادددة الموازندددة بعدددد هدددذهر القدددراءة مدددا يقدددرب مدددن أسدددبوع وبح دددور وزيدددر الماليدددة 

) كمدا يح درها قبدراء مدن وزارة الت طدي  و التعداون  والمستاارين والمدراء العامين في وزارتده

اسنمددائي و محددافظ البنددك المركددزي( . تقددوم لجنتددي الماليددة والاقتصدداد والكتددل السياسددية فددي مجلددس 

النواب بعقد عدة اجتماعات مع قبراء وزارة المالية لمناقاة التحفظات والملاحظات المتعلقة بالبنود 

تعديلات الكفيلة بمعالجتها , تقدم اللجنتان تقريرهما حول الموازنة بهدف التوصل ال  اتفا, بصدد ال

ال  مجلدس الندواب ويت دمن التقريدر عدادة نقداط القدوة وال دعف فيهدا وتحديدد التعدديلات المطلدوب 

اجراءها عل  بنودهدا , يقددم مادروع الموازندة الد  مجلدس الندواب للمصدادقة عليده , يقدرأ مادروع 

م التصويت عليه من قبل مجلس النواب , وبعد المصادقة عليه واستناداً الد  الموازنة قراءة ثالثة ويت

( مدن قدانون اسدارة 4( القسدم )1( الفقرة ) أولاً( مدن الدسدتور واسدتناداً الد  البندد )11احكام المادة )

الماليددة والدددين العددام يحددال الدد  مجلددس رئاسددة الجمهوريددة للمصددادقة عليدده ثددم يناددر فددي الجريدددة 

ولا يفوتنا ان نقوم آليات إقرار الموازنة في مجلدس الندواب اب يلاحدظ ان هنداك الكثيدر مدن  .الرسمية

الملاحظات المهمة عل  هذه ايلية منها : عددم تدوفر مت صصدين بمسدتويات مطلوبدة للمسداعدة فدي 

فدي مجلدس الندواب لدراسدة  غيداب وحددات هيكليدة مت صصدة دائمدة ,تحليل وفهم وإقرار الموازندة 
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 ,ضعف التوازن بين المعطيات السياسية والمهنية في تقويم إقرار بعض فقرات الموازنة  نة ,المواز

يمكدن القدول و ,ضعف قدرة مجلس النواب عل  القيام بمهمة المراقبة علد  الموازندة بادكل صدحيح 

انه عل  الرغم من إن الحكومة ومجلس النواب قدد قطعدا أشدواطا كبيدرة فدي إعدداد وإقدرار الموازندة 

, إلا انه مازالدت هنداك عقبدات ومادكلات فدي طريدق نجاحدات أكبدر فدي هدذا  1003لعامة بعد عام ا

بلك إن أكثر العقبات تتعلدق ببنداء القددرات البادرية اللازمدة ومؤسسدات مت صصدة بإعدداد  المجال,

إقرار  تأقير بأزمةتمثلت  1001بعد عام وات حت تلك العقبات والماكلات  وإقرار موازنة الدولة.

( يوضدح الفتدرات  5والجددول ) والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب ,  الموازنة العامة العراقية

 بها اقرار الموازنة العامة . تأقرتالتي 

 اقرار الموازنة العامة  تأقيرعدد ايام  (5جدول )
 )يوم( تأخيرمدة ال تاريخ النشر في الجريدة الرسمية السنة

5117 15/3/5117 71 

5110 13/3/5110 73 

5112 13/4/5112 113 

5111 55/5/5111 23 

5111 14/3/5111 74 

 366 لم يتم المصادقة عليها 5114

اقتصدادية وفنيدة  أسدبابهدي  الأسدبابتعدود الد  مجموعدة مدن  الأزمةهذه  أسبابوترى الدراسة ان 

 سياسية ومناطقية أسباب

 الموازنة العامة العراقية إقرار تأخير أسباب
سددباب سياسددية بددين أسددباب اقتصددادية وفنيددة وأ إقددرار الموازنددة العامددة مددا تددأقيرتوزعددت أسددباب 

 : ومناطقية نوجزها بالاتي

الذي يميز اللجان الم تصة في مجلس النواب انها تناقش النفقدات التدي وضدعت مدن قبدل وزارة  - 7

المالية دون الأقذ بنظدر الاعتبدار مراجعدة دراسدة اتجداه الأسدعار العالميدة للدنف  وتوقعدات العدرض 

رات التدي والطلب عليه واثر تلك التوقعات عل  تقديرات الموازنة العامة حيث من المعلوم ان التقددي

توضع من قبل وزارة المالية هي في اغلبها توقعات متفائلة لذلك هذا الوضع يددفع بالبرلمدانيين عندد 

مناقاة ماروع الموازنة اسصرار عل  مطالدب تكدون بات سدقف عدالي اسدتنادا الد  تلدك التوقعدات 

ن الجانب الأقر فان إقرارها هذا من جانب اما م تأقيرالأمر الذي يؤثر عل  سير المناقاة وبالتالي 

في كل مرة ترتفع او تن فض فيها أسعار النف  ال ام في السو, العالميدة تدتم إعدادة النظدر بتقدديرات 

 1001الموازنة العامة وتعاد من مجلس النواب الد  مجلدس الدوزراء وبدالعكس وهدذا مدا حددث عدام 

ن لتعدديلها علد  وفدق حيث تم سحب ماروع قانون الموازندة العامدة مدن قبدل مجلدس الدوزراء مدرتي

الان فاض الحاد في أسعار النف  بسدبب الأزمدة الماليدة العالميدة وأعيدد تقدديمها بالادكل النهدائي الد  

متددأقرة عددن موعددد تقددديمها أربعددة أشددهر عددن الموعددد المحدددد  1001/شددباط 1مجلددس النددواب فددي 

 بموجب أحكام قانون اسدارة المالية النافذ  

ات إعدداد تقدديرات الموازندة الاتحاديدة  العراقيدة وابتدداء مدن مادروع ورد نص في جميع تعليم - 1

ومددا تلاهددا ي عدددم التوسددع فددي إدرا  مادداريع جديدددة الا فددي  1001قددانون الموازنددة العامددة لسددنة 

الحالات ال درورية ي دون توضديح مدا هدي الماداريع ال درورية الأمدر الدذي يددفع بإطالدة النقدا  

رية والدبعض الأقدر يراهدا غيدر ضدرورية كدل حسدب مصدلحته حول مااريع الدبعض يراهدا ضدرو

 طقية .االحزبية او الطائفية او المن

عدم وجود معايير ثابتة موثو, بهدا يعتمدد عليهدا عندد توزيدع الت صيصدات الماليدة بدين الأقداليم  - 3

 منتظمة بإقليم في ماروع قانون الموازنة العامة ومن هذه المعايير :الوالمحافظات غير 

دد سكان اسقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم , بسبب عدم تحقيق التعداد العام للسكان الدذي ع● 

دائما ما يؤجدل الد  إشدعار آقدر , ويدتم الاعتمداد علد  وزارة التجدارة والبطاقدة التموينيدة فدي تحديدد 

 نفون كل محافظة وهو معيار غير دقيق .
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ا يحددد مدن قبدل وزارة الت طدي  دون الاعتمداد علد  للمحافظدات الدذي دائمدا مددرجة المحروميدة ● 

 المعايير الحقيقية انما يتم الاعتماد عل  شرائح عاوائية من هذه المجتمعات . 

, اب لازال هنداك جددل بدين المحافظدات الحدود الجغرافية للإقليم او المحافظة غير منتظمدة بدإقليم ● 

 متنازع عليها .عل  حدودها الجغرافية وقصوصا ما يسم  المناطق ال

 وإقدرارغيداب الحدس الدوطني فدي مناقادة وافتقدار العمليدة السياسدية الد  الن دج إضافة ال  ما تقددم 

الددذي يجعددل مناقاددتها مناسددبة لتصددفية الحسددابات السياسددية  الأمددرماددروع قددانون الموازنددة العامددة 

مراجعدددة معمقدددة حدددول الوضدددع  سجدددراءوالمناطقيدددة والقوميدددة والطائفيدددة بددددلا مدددن جعلهدددا مناسدددبة 

الد  ان الكثيدر  باسضدافة, هذا  وإقرارهاالمالي . مما ينعكس عل  فترة مناقاتها  والأداءالاقتصادي 

من النواب لديهم قصور كبير في فهم فلسفة وطبيعدة النظدام الاقتصدادي الجديدد الدذي يسدع  العدرا, 

الاقتصدادي والاجتمداعي التدي تسدع  لده التحول له عندها يحدث تصادم ما بين البرندامج السياسدي و

جمهدورهم والعدودة  إرضاءالحكومة  ) التحول نحو اقتصاد السو, ( والبرلمانيين الذين يسعون ال  

 ال  الدولة الراعية .

ترك بعض فقرات الموازنة من دون حسم من قبل مجلدس الدوزراء لاعتبدارات سياسدية وتركهدا  - 4

فدي حدين إن المسدؤولية المهنيدة تحدتم علد   , ر إقدرار الموازندةإل  مجلس النواب مما يسهم في تدأق

 مجلس الوزراء حسم الموضوع من قبله.

 ت صيصات اقليم كردستان -5

 1003لم تاكل ت صيصات إقليم كردستان أية ضغوط عل  الموازنة العامة في المددة السدابقة لسدنة 

طية في إطار اتفاقية النف  مقابل الغدذاء , إب كانت المبالغ المستقطعة للإقليم تؤقذ من الصادرات النف

ورفع العقوبات الاقتصادية وإلغاء العمدل بنظدام الدنف  مقابدل الغدذاء  1003لكن الأمر تغير بعد سنة 

الأمر الذي شكل ضغطاً عل  الموازنة العامة فقد بدأ الت صيص سقليم كردستان نسبة مدن الموازندة 

النسددبة تاددكل ضددغطاً كبيددراً علدد  الموازنددة العامددة الا ان % وبددذلك أقددذت هددذه 71الفيدراليددة تبلددغ 

داقددل البرلمددان الا فددي مناقاددة موازنددة عددام  أزمددةالمصددادقة عليهددا مددن قبددل البرلمددان لددم تاددكل أي 

عل  وضع الموازندة  وتأثيرهاالمالية العالمية  الأزمةوالسنوات التي تلتها , ويعود سبب تلك  1001

يتكدرر فدي  الأمدروبددا الدنف   أسدعارالعامة العراقية وتسجيلها عجزا في نهاية السنة بسبب ان فداض 

لدم  1074فدي عدام  1073الد  عدام  1001مصادقة الموازنة في السنوات  تأقرالسنوات اللاحقة اب 

 .قل البرلمان العراقي يتم المصادقة نهائيا بسبب عوامل الاد والجذب بين الكتل المتناحرة دا

 إقرار الموازنة العامة تأخيرخامسا : الآثار الاقتصادية ل

بلدد وعندد انتهداء السدنة الماليدة يسددتمر  لأييؤشدر المنطدق الاقتصدادي ان الاقتصداد القدومي 

الاقتصادي في حالة اقرار الموازنة العامة بموعدها المحددد , اب يسدتمر الناداط الاقتصدادي  بنااطه

اقرار قانون الموازندة العامدة فدان  تأقيربانسيابية والانتقال من سنة مالية ال  اقرى , لكن في حالة 

قل البلدد فدي ويد تأقيرالاشهر الاول  من السنة المالية الجديدة ين فض النااط الاقتصادي وحسب ال

يدة التوسدعية مرحلة مالية انكماشية لتوقف الانفا, الحكومي , وعند المصادقة ينتقل ال  مرحلدة المال

اقدرار قدانون الموازندة  تدأقيرعندد ذا ما يحددث فدي الاقتصداد العراقدي , وه المتأقرلتعويض الوقت 

ل فدي هدذه الفقدرة الاثدار الد  الان , وسدنحل 1001العامة والذي اصبح حالة مزمندة ابتدداءا مدن عدام 

  مة العراقية : ااقرار قانون الموازنة الع تأقيرة لالاقتصادي

 أشار كل من )ستيفن جلوبرمان ودانييل شدابيرو(الاثر الاول: 
((11))

ال بيدرين الاقتصداديين  

في دراسة حول موضوع الاسدتثمار الأجنبدي إلد  قصدائص السياسدات الوطنيدة فدي الددول الكنديين 

التي اجتذبت أحجاماً كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إب تل صت نتائج بحثهمدا الدواردة فدي 

تقريددر الاسددتثمار الأجنبددي المباشددر الددداقلي فددي أن العوامددل ايتيددة تمثددل أهميددة بالغددة فددي جددذب 

 ,شبكات نقل كفدوءة ومتطدورة ,نظام قانوني يتسم بالعدالة والكفاءة المباشر منها: الأجنبيمار الاستث

لددذلك فددان اقتيددار بعددض الدددول  ,سياسددة سددليمة علدد  مسددتوى الاقتصدداد الكلددي وثقافددة مولدددة للثددروة

جدود بالتحديد دون غيرها من الدول بوصفها مكانا لتوتيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبلدك لو

مناخ استثماري ماجع, فالوضع العام السياسي للدولة وما يتسم به من استقرار, وتنظيماتها اسدارية 
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وما تتميز به من فاعلية وكفاءة, ونظامها القانوني ومدى وضدوحه واتسداقه وثباتده ومدا ينطدوي مدن 

تحتيدة  مدن بنيدة ة السدو, وآلياتده وإمكاناتدهحقو,, وسياسدات الدولدة الاقتصدادية وإجراءاتهدا وطبيعد

وعناصر إنتا , ومدا يتميدز بده البلدد مدن طبيعدة جغرافيدة كدل بلدك سديؤدي بالتأكيدد إلد  تنميدة منداخ 

الا الاسرتثماري  المناخلعرا, مرن أجل تحرسين د الكبيرة في اوعل  الرغم من بذل الجهو .الاستثمار

المااكل والمعوقات التي تحد مدن تددفق العمليرة الاستثمارية في العرا, لا تزال تواجه العديد من ان 

يدؤثر إب  ,الموازنة العامدة العراقيدة إقرار تأقيرهذه المعوقات هي  وفي مقدمة حركة الاستثمار إليها

الدد  ازديدداد التجاببددات  تددأقيرال يددؤديف سددلبا علدد  المندداخ الاسددتثماري فددي العددرا, اسقددرار تددأقير

نعكس سلبا عل  الاارع العراقي الذي يؤدي بالنهاية ال  السياسية بين الكتل داقل قبة البرلمان مما ي

لاستثمارية ارتفاع عنصر الم اطرة في المااريع ا ال  ستقرار السياسي في البلد ومن ثمزعزعة الا

علد  كفداءة  تدأقيرت الاسدتثمارية الأجنبيدة دقولهدا, كمدا يدنعكس الالادركا التي من الممكن ان تروم

إقددرار القددوانين بات العلاقددة المباشددرة  تددأقيرالنظددام القددانوني الددذي يددرتب  بالبرلمددان مددن قددلال 

لديس  ستثمار الأجنبيوقانون الا, المباشر لاناغاله بإقرار قانون الموازنة العامة ألأجنبيبالاستثمار 

, كذلك قانون م المصادقة عليهوال  اين لم يتوالمصادقة علية  للمناقاةطرح  1001منذ عام ببعيد ف

التعريفة الكمركية الذي توقف العمل به بعد إقراره لأسباب سياسية ت تص بالحملات الانت ابية ليس 

, كذلك قانون النف  والغاز, وأقيرا قانون الأحزاب الذي ان اقر لا ي دم مصالح الكتل والأحزاب الا

 .للاستثمار المحلي والأجنبيس جذب شكلت عوامل طرد ولي العوامل هذه .الكبيرة

 في دور كبير وله السو,, لاقتصاد الفقري العمود ال اص القطاع يعدالاثر الثاني:          

 الاقتصادات من العديد اعتمدت وقد كفاءة, الأكثر الاست دامات نحو وتوجيهها ت صيص الموارد

 اقتصاد ال  للتحول أساسية آلية بوصفها ال اص القطاع نحو التحول 1003ومنها العرا, بعد عام 

 الفرص من والاستفادة الدولي الاقتصاد في الاندما  منها محاولة والانفتاح الاقتصادي السو,

تاجيع القطاع ال اص وتفعيل دورة في , 1005كفل دستور العرا, الدائم لسنة و .من بلك المتأتية

منه إل  يتكفل الدولة إصلاح  15الاقتصاد العراقي ال  جانب القطاع العام, حيث تاير المادة 

الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما ي من استثمار كامل موارده وتنويع مصادره 

تعني إن الدولة عازمة عل  إن يكون  وتاجيع القطاع ال اص وتنميتهي بمعن  اقر إن هذه المادة

لكامل موارد العرا, الاقتصادية وفق أسس اقتصاد السو,, اي أن الدولة لن تقوم هي   الاستثمار

بعملية الاستثمار باكل رئيسي بل إن هذه المهمة ستكون مكفولة للقطاع ال اص بحيث سيكون دور 

اولا  13ل القطاع ال اص. وتوضح المادة قلا  الدولة هو دور الداعم للاستثمار. والذي سيتم من

 13منه يإن الملكية ال اصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بهاي. والمادة 

 13المنفعة العامة مقابل تعويض عادلي. كذلك المادة  لأغراضثانيا منه يلا يجوز نزع الملكية إلا 

ان في العرا,ي. وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية ثالثا منه يللعراقي حق التملك في أي مك

يإن تطوير القطاع ال اص وتاجيع الاستثمار الأجنبي لا يتحقق بمجرد إعلان الحكومة لأهمية 

الاستثمار الأجنبي في نمو القطاع ال اص العراقي, وإنما يجب أن يصاحب بلك سياسات اقتصادية 

وفر الأجواء المناسبة استثمارات القطاع ال اص حيث يجب ثابتة وتاريعات قانونية بعيدة المدى ت

 أن تكون القوانين واضحة وصريحة وان تحافظ الدولة عل  مصداقية العقود التجارية
((11))

 وتأثير, 

اقرار الموازنة العامة يكون الاثر السلبي لها مباشر وقصوصا عل  فعاليات القطاع ال اص  تأقير

ا ابا طالت فترة الاقرار, قصوص نااطهاب تتوقف المستحقات المالية للقطاع ال اص, ويتوقف 

نتيجة لعدم ايفائه  إفلاسهبالنهاية عل  اعلان الكثير من ماروعات القطاع ال اص  وينعكس

العاملين معه,  ل فرادمات المالية التي يتوجب علية دفعها سواء للمؤسسات المصرفية او بالالتزا

اب اعلنت الكثير من شركات القطاع ال اص افلاسها نتيجة لعدم اقرار  1074وهذا ما حدث في عام 

  الموازنة العامة في بلك العام .

مع  ,صالح المجتمعمينبغي أن تتوجه أساساً نحو  الموازنة العامة إعداداً وتنفيذاً الاثر الثالث:          

التوجدده يسددتدع   قل كأولويددة أولدد , ولاشددك فددي أن هددذاالتركيددز علدد  تلبيددة متطلبددات محدددودي الددد

تكثيددف الجهددود نحددو زيددادة اسنتددا , وزيددادة الدددقل القددومي ورفددع معدددل النمددو الاقتصددادي, وزيددادة 
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الاعتمدداد علدد   وزيددادة فددرص التصدددير والتركيددز فددي فددرص التاددغيل والعمالددة والحددد مددن البطالددة,

اسنتددا  المحلدد  والحددد مددن الددواردات إلا لل ددرورة القصددوى. واسنفددا, الحكددومي إب يمثددل الركيددزة 

ه, وإنما يتعين التأكيد عل  اسنفا, الفاعل باتبحد لا ينبغي أن يكون هدفاً  هالاهم في تحقيق التنمية فإن

وعل  الجانب  د من كل نفقة سواء أكان عائداً اقتصاديا أو عائداً اجتماعيا,الذي يأتي بالعائد والمردو

المقابل ينبغي بذل الجهود كافة وتكدريس الفكدر لتحقيدق المدوارد العامدة وتعظيمهدا بوصدفها الأسدان 

الا ان  أو التمويدل بدالعجز الاقتدراضلتمويل اسنفا, العام المتزايد سنة بعد أقرى وليتسن  الحد مدن 

 1003المتعاقبة منذ عدام دولة ريعية ومن قلال الموازنة العامة نجد ان الحكومات  وبصفتها, العر

تهدئددة الحكددومي فددي  اسنفددا,اسددت دمت  وقارجدده المتندداحرة تحددت قبددة البرلمددانوالكتددل السياسددية 

أو التغيير فأقدمت عل  برامج إنفا, كبيرة دون الحاجة لفدرض ال درائب ودون  باسصلاحالمطالبة 

النفطية التي  اسيراداتوسبب بلك هو لوقوع في عجز في ميزان المدفوعات أو مصاعب ت  مية ا

عبر عطايا الدولة التدي تدوزع  واسقلاصباراء الولاء  اسيراداتتلك  أسهمتتستلمها الحكومة, اب 

ح تلدك الد  العطايدا والمدن باسضدافة. اء الادرعيةالمنافع والمنح لسدكانها والتدي يدتم توتيفهدا فدي شدر

ضدا أكثدرأتداح فرصداً الدذي  والاقتصداديالتوسع البيروقراطدي هناك  الادعبي مدن قدلال  لحيدازة الرض

 الأنادطةفي م مار واسع مدن الأنادطة الرابحدة, هدذه توفير الوتائف والقروض وإمكانية الدقول 

للفدوار, فدي توزيدع الثدروة ولا  أهميدةيدرون  ت لق حالة مدن ال  دوع لددى المدواطنين,  فهدؤلاء لا

تمثل هذه الفوار, حافزاً كافياً لمحاولة تغيير النظم السياسية ويكمن الحدل بالنسدبة للفدرد الدذي يادعر 

بالغبن عن طريق المناورة لحيازة منافع اكبدر بواسدطة النظدام القدائم ولديس فدي التعداون مدع آقدرين 

ح  الحدراك السياسدي فدي هدذه المجتمعدات ليصدبح يعياون حالتده نفسدها لأجدل التغييدر, وبالتدالي يدن

وحتد  ها بين الفرقاء بالعملية السياسية وابنابهم في الوحدات الحكومية, دسائس يتم تدبيرعبارة عن 

كبيدر عدن تمثيدل قدد توقفدوا الد  حدد  اسثراءطريق  اقتارواالذين  الن ب ورحساء الكتل في البرلمان

الثدروة فدي إشدغال النفقدات الحكوميدة وبالتدالي  أسدهمت . فقددهداتمثيل اعتادواالتي  مطالب المحافظات

رار فدي الجملدة بدل أضدعفت الحاجدة المواطنين عن الموضوع السياسدي والماداركة فدي صدناعة القد

وقلاصدة لمدا  المجال السياسي وممارسة النقد العلني حت  في حدوده الدنيا. اقتحامربما التطلع ال  و

الموازندة يصدب فدي مصدلحة الدذين اثدروا علد  حسداب المصدلحة العامدة  إقدرار تدأقير تقدم يبددو ان

, لدذلك عندد مناقادة إقدرار قدانون الموازندة يتفنندون فدي وتعثر مسيرة التنمية الاقتصادية فدي العدرا,

, والحصدول تسن  لهم زيادة إثرائهم عل  حساب عمليدة التنميدة الاقتصداديةيإقرارها ل تأقيرمحاولة 

الت صيصات للوحدات الحكومية او لأقاليمهم او المحافظات غير المنتظمة من عل  اكبر قدر ممكن 

بإقليم ليتسدن  ستبداعهم فيهدا الاسدتفادة مدن الانفدلات المدالي لتمويدل أنفسدهم وأحدزابهم بصدورة غيدر 

اقرار قانون الموازنة العامدة سدينعكس علد   تأقيرهذا من جانب اما من الجانب الاقر فان شرعية. 

كدل مدا تقددم يعبدر الموازندة العامدة  بدإقرارلات الفقر حيث تدرتب  دفوعدات شدبكة الحمايدة زيادة معد

إقرار قانون الموازنة هو يوجه طلقة الرحمة لعمليدة التنميدة  هتأقيرباكل لا يقبل الاك ان البرلمان ب

 . 1001لعرا, والتي تحت ر منذ عام الاقتصادية في ا

 العجدز فدي و النفقدات - الثاني الفصل من ثانيا 22 المادة  هي ثابتة مادة هناكالاثر الرابع: 

 عجدز تغطيدة علد  والتدي تلتهدا تدنص  2009الاتحاديدة للسدنوات العامدة الموازندات قدوانين جميدع

 المبدالغ هدذه , ومعظدمسدبقته التدي السدنة مدن المددورة النقديدة المبدالغ مدن معيندة ماليدة سدنة موازندة

 ..صدرفها مدن الانفدا, وحددات تدتمكن لدم التدي الاسدتثمارية الموازندة لت صيصدات تعدود المددورة

 عجز تغطية في المعتمد الاسلوب يعزز وبهذا التاغيلية النفقات ال  التالية السنة في موازنة لت اف

 ... جاريدة ت صيصدات الد  الاستثمارية الت صيصات ال  تحويل الميل العرا, في العامة الموازنة

 الأصعدة عل  سلبية نتائج من بلك عل  ما يترتب كل مع تلك السنواتل  الاستثماري الانفا, وتآكل

لدبعض القطاعدات الاقتصدادية  1071 - 1001يوضح المبالغ المدورة للسدنوات  (1.والجدول ) كافة

 في الاقتصاد العراقي.

( 1071 - 1001المبالغ المدورة من الموازنة الاستثمارية إل  السنوات القادمة للمدة ) (1جدول )

 )مليون دينار(                   لبعض القطاعات الاقتصادية 
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 السنوات

 القطاعات
 5115إلى  5111المدور من  5111إلى  5111المدور من  5111إلى  5112المدور من 

 222270277 362422240 05566143 الزراعي

 5634567364 1143722531 216163322 الصناعي

 240305717 202072212 517136237 النقل والاتصالات

 5345515625 1526114011 4701014332 المباني والخدمات

 626210064 414051251 26372627 التربية والتعليم

 2171161274 3722253631 2643622267 المجموع

 الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عل  :

الاسدتثمارية الحكوميدة , التقدارير الفصدلية والسدنوية ل عدوام  جمهورية العرا, , وزارة الت طي  , دائدرة البدرامج -

(1070 – 1071. ) 

كما بكرندا سدابقا فدان الطلدب علد  السدلع وال ددمات يتمثدل بالأنفدا, القدومي الاثر ال امس: 

والذي يامل الأنفا, الاستهلاكي  والاستثماري )ال اص والحكومي( , أمدا المعدروض السدلعي فأنده 

لمحلي اسجمالي, وترى النظرية الكنزية أن أي زيادة في الطلب الكلي الفعال دون أي يتمثل بالناتج ا

زيادة مناترة في المعروض السلعي فان بلك سيولد ضغطاً ت د مياً ويددفع الأسدعار نحدو الارتفداع 

 :ويمكن قيان فائض الطلب وفق الصيغة التالية

   [           ]    

 : حيث أن

 الكلي الفعال.الطلب :   

 .الانفا, الاستهلاكي ال اص:   

 : الانفا, الاستهلاكي الحكومي.  

 .الانفا, الاستثماري ال اص:   

 .الانفا, الاستثمار الحكومي:   

 الناتج المحلي اسجمالي.:    

الي ويلاحظ من المعادلة أعلاه, أنه في حالة زيادة الأنفدا, الكلدي علد  النداتج المحلدي اسجمد

فددي شددكل ارتفدداع فددي  وهددذا فددائض الطلددب يددنعكس الحقيقددي فددان بلددك سددينعكس باددكل فددائض طلددب

مسددتوى أسددعار السددلع وال دددمات, أمددا إبا كددان الأنفددا, الكلددي مسدداوياً إلدد  الندداتج المحلددي اسجمددالي 

الحقيقددي فددان فددائض الطلددب سيسدداوي صددفر وهددذا يدددل علدد  اسددتقرار الأسددعار, أمددا إبا كددان الندداتج 

ة المعروض السلعي ومن ثدم المحلي اسجمالي الحقيقي أكبر من الأنفا, الكلي فان هذا يدل عل  زياد

 1074 - 1001 والاقتصاد العراقي شدهد قدلال المددة ان فاض في مستوى أسعار السلع وال دمات.

موجات ت  مية , ويعود سدبب هدذا الت د م إلد  ارتفداع معددل نمدو عدرض النقدد بنسدبة اكبدر مدن 

ن فداض عدرض النقدد معدل نمو الناتج المحلي اسجمالي الحقيقدي قدلال كدل سدنة حيدث تبددا السدنة با

اقرار الموازنة فيتوقف منح القروض وين فض الانفا, الحكومي , وينعكس بلدك علد   تأقيربسبب 

الطلب عل  الارصدة النقدية مع ثبات الناتج المحلي الاجمالي وعندها يدقل الاقتصاد حالة الركود , 

كمدا يدزداد  د مدنح القدروضتتزايدف ف الاقر مدن السدنة حدين يدتم اقدرار الموازندة العامدةاما في النص

. أي كميدة كبيدرة مدن  الانفا, الحكومي ومن ثم زيادة عرض النقد المتداول داقل الاقتصاد العراقدي

علد  شدكل زيدادة فدي  ع. حيدث أن الزيدادة فدي عدرض النقدد تدنعكسالنقود تطارد كمية قليلة من السدل

نعكس بلدك بادكل مباشدر ألعي فدزيادة مناترة في العرض السدالمحلي دون أن يواكبها  الطلب الكلي

 .المستوى العام ل سعار ارتفاع عل  

احدد العوامدل الرئيسدة المحدددة للتنميدة الاقتصدادية  الاثر السدادن: يعدد اسنفدا, الاسدتثماري

,وفددي إحددداث التغييددرات الهيكليددة فددي الاقتصدداد القددومي كوندده العمليددة الأكثددر تعقيدددا فددي ال طددة 

حسدن توزيدع المدوارد الاقتصدادية ومفتداح التنميدة المسدتدامة, وعلد   لأنده الأسدان فدي الاقتصادية,

الددرغم مددن تطددور حجددم اسنفددا, الاسددتثماري فددي الاقتصدداد الددوطني إلا اندده لددم يددر, إلدد  مسددتوى 

الت صيصات الاستثمارية المقررة مما أدى إل  ان فاض كفاءة الاستثمار والهبوط فدي درجدة كفداءة 

ان نلمددس كفدداءة الصددرف المددالي للإنفددا,  الاسددتثماري قددلال مدددة  الصرف)نسددبة التنفيددذ(,إب يمكددن
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-1004صددات الاسددتثمارية للسددنوات مددن يوضددح الت صيالددذي  (1) الدراسددة مددن معطيددات الجدددول

للقطاعددات )الزراعدة, الصددناعة, التعلدديم والتربيددة, النقددل  التنفيددذوالمصدروف الفعلددي ونسددب  1071

يت ح إن متوس  كفاءة الصرف المالي فدي ان فداض مسدتمر  , ابوالاتصالات, المباني وال دمات( 

سجل ادن  مستوى من نسبة التنفيذ ويعود سبب بلدك الد   1071ويلاحظ ان عام  قلال مدة الدراسة

انتظدار الوحددات الحكوميدة ي اف ال  هذا الوقت  74/3/1071ال   تأقرة العامة ان اقرار الموازن

 اليها وفق الاليه التي بكرت اعلاه . الت صيصاتلحين وصول 

الت صيصات الاستثمارية لبعض القطاعات والمبالغ المصروفة منها للمدة  ( 1جدول ) 

 ()مليون دينار     (1071 – 1004)
 نسبة التنفيذ المصروف الفعلي التخصيصات الاستثمارية السنوات

5114 2725515 3114733 2544 

5112 2354211 3762110 7147 

5116 0457642 2576021 6546 

5117 705640143 471234743 6141 

5110 10115114 11220336 6443 

5112 11154654 060013147 0240 

5111 1027235142 14562243 7241 

5111 5712721042 51601162466 7643 

5115 35262402 15612714 3045 

 ماد عل  :المصدر : من اعداد الباحث بالاعت

جمهورية العرا, , وزارة الت طي  والتعاون اسنمائي , دائرة البرامج الاسدتثمارية والحكوميدة , التقدارير الفصدلية  -

 ( .1071 – 1004والسنوية ل عوام )

أن اب ان النسددب فددي أعددلاه إنمددا تدددل علدد  تجميددد حجددم كبيددر مددن الأمددوال كددان مددن الممكددن 

ويمكدن أن  للددقل تسدهم فدي قلدق التدراكم الاقتصدادي المطلدوب, تستثمر في مجالات إنتاجية مولددة

 تدأقيريعزى سبب هذا اسقفا, في نسب التنفيذ إل  كثير من العوامل من أهمها واشدها قطورة هو 

بدين اعتمداد الموازندة العامدة  اقرار الموازنة العامة , وقصوصا ابا علمنا ان هنداك فجدوة زمنيدة مدا

زارة المالية سطلا, صرف مبالغ الت صيصات من جهة وبين إيداع تلك من البرلمان وبين إشعار و

المبالغ في حسابات الوزارة من جهة أقرى , وهذا الأمر قد يترك تأثيرا سدلبيا علد  تنفيدذ الماداريع 

وانجازها. وبذلك فقد شكل هذا الت لف في نسب التنفيذ قيددا اضدعف مدن قددرة الاقتصداد القدومي فدي 

قتصدادية والاجتماعيدة والماليدة بسدبب الاقدتلال الحاصدل فدي السياسدة الاسدتثمارية تحقيق أهدافه الا

والناجمة عدن سدوء توزيدع المدوارد الاسدتثمارية بدين القطاعدات الاقتصدادية مدن جهدة والد  ضدعف 

ومدن ثدم فدي عرقلدة جهدود التنميدة  المعايير الاقتصادية في تحديد أولويات الاستثمار من جهة ثانيدة,

وهكذا فان دفعات الاستثمار التي ض ت إل  الاقتصاد قلال مددة الدراسدة بددأت ت ديف  المستدامة,

التدي مارسدتها علد  المدوارد  مل عل  إزالتهدا بسدبب ال دغوطاقتناقات وأعباء جديدة بدلا من إن تع

سدع المدواد الأولية....الخ(,وهدذا يعندي إن التو الطاقات اسنتاجية القائمدة, المحلية)قوة العمل الماهرة,

في النااط الاستثماري كان يفو, طاقة الاقتصاد القدومي الاسدتيعابية بدرجدة أدت إلد  ت لدف المنفدذ 

فهو لم يراع إلا توافر عنصر واحد من عناصر التنميدة ألا وهدو المدورد المدالي  عن الم ط  كثيرا,

,فدان الأمدر  ولما كان الأقير يعتمدد علد  الدنف  الدذي مثدل المدورد الأسدان فدي تمويدل الاسدتثمارات

الذي يتبين هو فال السياسة الاقتصادية في جعل الأناطة الاقتصادية قادرة عل  تمويل استثماراتها 

 باتيا وعدم الاعتماد عل  مصدر واحد رئيس للتمويل)الموارد النفطية( .

 

 الاستنتاجات 

مبددادق لا تت ددمن أي  1071الدد  عددام  1003تعليمددات إعددداد وتنفيددذ الموازنددة منددذ عددام ● 

وقواعد وإجراءات يمكن أن تؤدي إل  ت طي  موازندة الدولدة بصدورة أكفدأ لتحقدق ترشديدا باسنفدا, 

 وتعظيما للإيرادات وتحفيزا لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني قاصة ال دمية منها نحو الأف ل.
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لموازندة الاعتبارات السياسية والاثنية والطائفيدة تقددم علد  الاعتبدارات المهنيدة فدي اقدرار ا● 

مما ي عف دورها الاقتصادي والاجتماعي المرسوم لها , ال  جاندب بلدك افتقدار الجهدة التادريعية 

 ال  مت صصين بمستويات عالية للمساعدة عل  تحليل وفهم الموازنة ومن ثم اقرارها .

ندات تقدر النفقات العامة واسيرادات العامة فدي الموازندة العامدة العراقيدة بالاعتمداد علد  بيا ●

السنة او السنوات السابقة , اب يتم زيادة اسنفا, عن السنة السابقة باكل مقبول مركزيا والذي يكدون 

%( من النفقات العامة للموازنة السدابقة دون الاقدذ بنظدر الاعتبدار التغيدرات الاقتصدادية 70عادة )

 التي حدثت .

بالأسدان علد  المددقلات دون  الأسلوب المتبدع فدي إعدداد الموازندة العامدة العراقيدة يرتكدز● 

الاهتمام بالم رجات والعلاقة التدي تدرب  بينهمدا , وتقدويم الأداء لهدذه الموازندة وفدق هدذا الأسدلوب 

فالتجدداوز يعطددي مؤشددرا علدد  سددوء  يبندد  علدد  الالتددزام الت صيصددات السددنوية وعدددم تجاوزهددا,

 نفا, غير ضروري.تصرف اسدارة , والالتزام مؤشرا عل  حسن التصرف حت  وان كان اس

وبالرغم من ان نظدام البطاقدة التموينيدة يمثدل شدبكة أمدان ملائمدة للفقدراء إلا أن هدذا النظدام ● 

دولار  سيصدال( دولار 1.3يعتبر غير كفوء ال  درجة كبيرة إب ان البطاقة التموينية تكلدف الدولدة )

 كأسدلوبقدات الفقيدرة مدن المجتمدع , ابن لابد من ايجاد بدائل لمساعدة الطب واحد من المواد الغذائية

 . بديل لنظام البطاقة التموينية 

عدم وجود معايير ثابتة موثو, بها يعتمد عليها عند توزيع الت صيصات المالية بين الأقاليم ● 

والمحافظات غير منتظمة بإقليم في ماروع قدانون الموازندة العامدة , كمعبدار عددد السدكان ودرجدة 

 المحرومية .....الخ(

افتقار العملية السياسية ال  الن ج وغياب الحس الوطني في مناقاة وإقرار ماروع قدانون ● 

الموازنة العامة الأمر الذي يجعل مناقاتها مناسبة لتصفية الحسابات السياسدية والمناطقيدة والقوميدة 

 لمالي.والطائفية بدلا من جعلها مناسبة سجراء مراجعة معمقة حول الوضع الاقتصادي والأداء ا

وعل  الرغم من بذل الجهود الكبيرة في العدرا, مدرن أجدل تحدرسين المنداخ الاسدرتثماري الا  ●

ان العمليرة الاستثمارية في العرا, لا تزال تواجه العديد من المااكل والمعوقات التي تحد من تددفق 

ة العراقيدة,إب يدؤثر إقرار الموازندة العامد تأقيرحركة الاستثمار إليها وفي مقدمة هذه المعوقات هي 

الدد  ازديدداد التجاببددات  تددأقيراسقددرار سددلبا علدد  المندداخ الاسددتثماري فددي العددرا, فيددؤدي ال تددأقير

السياسية بين الكتل داقل قبة البرلمان ممدا يدنعكس سدلبا علد  الادارع العراقدي الدذي يدؤدي بالنهايدة 

لم دداطرة فددي المادداريع الدد  زعزعددة الاسددتقرار السياسددي فددي البلددد ومددن ثددم الدد  ارتفدداع عنصددر ا

 الاركات الاستثمارية الأجنبية دقولها. لاستثمارية التي من الممكن ان ترغبا

 قدوانين جميدع العجز في و النفقات – الثاني الفصل من ثانيا 22 المادة  هي ثابتة مادة هناك● 

 ماليدة سنة موازنة عجز تغطية عل  والتي تلتها تنص  2009الاتحادية للسنوات  العامة الموازنات

 تعدود المددورة المبدالغ هدذه ,  ومعظدمسدبقته التدي السدنة مدن المددورة النقديدة المبدالغ مدن معيندة

 في موازندة لت اف ..صرفها من الانفا, وحدات تتمكن لم التي الاستثمارية الموازنة لت صيصات

 في العامة الموازنة عجز تغطية في المعتمد الاسلوب يعزز وبهذا التاغيلية النفقات ال  التالية السنة

 جارية. ت صيصات ال  الاستثمارية الت صيصات ال  تحويل الميل العرا,

ها موجدات ت د مية , ويعدود سدبب(  1074 – 1001 قدلال المددة ) شهد الاقتصاد العراقدي● 

إل  ارتفاع معدل نمو عرض النقد بنسبة اكبر من معدل نمو الناتج المحلي اسجمالي الحقيقدي قدلال 

اقرار الموازندة فيتوقدف مدنح القدروض  تأقيرسنة حيث تبدا السنة بان فاض عرض النقد بسبب كل 

ويددن فض الانفددا, الحكددومي , ويددنعكس بلددك علدد  الطلددب علدد  الارصدددة النقديددة مددع ثبددات الندداتج 

المحلي الاجمالي وعندها يدقل الاقتصاد حالة الركود , اما فدي النصدف الاقدر مدن السدنة حدين يدتم 

لموازنة العامة تتزايد منح القروض , فيزداد عرض النقد والذي ينعكس عل  شكل زيادة فدي اقرار ا

الطلب الكلي المحلي دون أن يواكبها زيادة مناترة في العرض السدلعي فدأنعكس بلدك بادكل مباشدر 

 عل  ارتفاع المستوى العام ل سعار .

 



7131075 

 

 

 
 711 

 

 التوصيات 

 والانقسدام الندزاع حالدة مدن الحاكمدة السياسدية الن دب تتحدول ان لابدد السياسدي الجانب في● 

 العليدا هدي الوطنيدة المصدالح وجعدل الوطنيدة والادراكة التأهيدل حالة ال ال اصة  وتغلب المصالح

 المناسدبة السياسية البيةة قلق عل  العمل من لابد وعليه الاقرى, المصالح جميع عل  والتي تسمو

 الاعب واطلاع الافافية قيم تعميق ال  اضافة الديمقراطي, الحكم وتعميق النظام استقرار من قلال

 نظدام والمحاسدبة, الماليدة التقدارير . الموازندة بادفافية بلدك تعلدق سدواء المفاصدل علد  جميدع

 الددور اعطداء عدن ف دلا المددني المجتمدع مؤسسدات دور تعميق عل  علاوة المناقصات وغيرها,

 . والاقتصادي السياسي العمل عل  رقابية عين والاعلام كونها للصحافة

لتنميددة القطدداع ال دداص فددي العددرا, توصددي الدراسددة اعتبددار الالتزامددات الماليددة الحكوميددة ● 

لية او حجزها في القطداع المصدرفي وعددم اعتبارهدا فدوائض يللقطاع ال اص هي ت صيصات تاغ

 7/70والعداملين مدن مالية لسنة سدابقة. وتصدرف للقطداع ال داص امدا اسدوة بتعوي دات المدوتفين 

للسنة السدابقة, او تدرتب  بالقطداع المصدرفي الحكدومي وتصدرف حسدب نسدب التنفيدذ المتفدق عليهدا 

 بالعقود.

علدد  الاقدداليم فددي توزيددع الت صيصددات الاسددتثمارية اعددادة النظددر بالمعددايير التددي تعتمددد ● 

اد السدكاني او الاحصداء فدي اجدراء التعدد باسسراع , ويتحقق بلك بإقليموالمحافظات غير المنتظمة 

ات والاقداليم , ليتسدن  للمادرع معرفدة تلدك المعدايير بصدورة لسكاني , كذلك تحديد حدود المحافظدا

واقتصار الوقت الذي يهدر في توضديح تلدك المعدايير حسدب وجهدات النظدر دقيقة والاعتماد عليها 

 الم تلفة عند اقرار الموازنة. 

ور الجانددب الاجتمدداعي فددي ت صيصددات الموازنددة, بدددتوصددي الدراسددة ب ددرورة الاهتمددام ● 

% من النفقات التاغيلية ال  نفقات الدفاع والامدن يعندي ان الموازندة العامدة تتصددى 71فت صيص 

ال  النتائج. فالجانب الاجتمداعي لده دور كبيدر فدي تدوفير بيةدة مسدتقرة قابلدة علد  معالجدة الاسدباب 

تعالج البطالة في العدرا,  لألياتقلال تاريع قوانين  الكامنة وراء العنف المجتمعي والارهاب, من

%, وقانون ال دمة المدنية الذي ينصدف 11قصوصا وان معدل البطالة في العرا, بين الاباب هو 

 حملة الاهادات وحفظ استحقاقهم .
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 1م التوزيع العام في العرا, , صنظا
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